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حظي الإشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع في انتخابات 2000 باهتمام واسع حيث شكل سابقة في تاريخ الانتخابات المصرية. والمعروف أن هذا الإشراف تم وفقا لقرار الرئيس مبارك بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والذي نص على أن يمتد إشراف الهيئات القضائية إلي جميع لجان الاقتراع بما فيها اللجان الفرعية ، بحيث لا يقتصر على اللجان ،العامة كما كان الحال من قبل . 

والقرار الجمهوري الذي جاء بدوره استجابة للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قد يتجاوز في دلالاته السياسية هذا الجانب الخاص بالأشراف القضائي والمكانة الرفيعة للمحكمة الدستورية والاحترام المشهود من قبل النظام للقضاء كسلطة مستقلة، فهو بالإضافة إلي كل ذلك يعلم دفعة وطنية هامة للتطور الديمقراطي في مصر. ومن هنا فإن الاهتمام بهذا التقدم الكبير الذي حدث في إدارة العملية الانتخابية لا يجب ان يطغى على تطورات هامة شهدتها جوانب أخرى من هذه العملية بما في ذلك نتائجها التي تنطوي على عناصر جديدة تستحق التوقف عندها خاصة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة عليها التي جرت عام 1995 . 

فعلى الرغم من أن الصورة النهائية لاعتماد الفائزين في الانتخابات الأخيرة ، بعد عودة أعضاء الحزب الوطني  الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ، لا تختلف عن انتخابات 1995 ، فمن الصعب إغفال مغزى ضعف نتائج الحزب الوطني فيما يتعلق بنتائج مرشحيه الرسميين . فقد فاز -172 مرشحا من قائمته الرسمية مقابل 317 في الانتخابات المسابقة، أي بفارق 145 مرشحا . وقد أثارت هذه النتائج التي تضمنت أيضا سقوط عدد غير قليل من أمناء الحزب الوطني في المحافظات ورؤساء اللجان النوعية في مجلس الشعب السابق ، جدلا داخل الحزب وخارجه . كما بدأت الأمانة العامة للحزب الوطني فور انتهاء الانتخابات في تقويم التجربة برمتها من خلال لجنة خاصة تضم مجموعة من أعضائها ، ومازالت عملية التقويم مستمرة حتى مثول المجلة للطبع . وقد تعددت التفسيرات والآراء في إطار هذا الجدل العام تراوحت ما بين الضعف العام في أداء الأحزاب السياسية المصرية الذي. امتد إلي الحزب الوطني، وبين رغبة الناخبين في التجديد وانعكاساتها على بعض مرشحي الحزب . وقد استمر هذا الجدل على الرغم من انضمام كثير من أعضاء الحزب الوطني الذين خشوا الانتخابات كمستقلين إليه ( 181 عضوا ) بحيث ارتفع عدد أعضاء هيئته البرلمانية إلي 388 نائبا بعد طلب انضمام 35 عضو أخر للحزب ،إلا أنه وبالمقارنة بانتخابات 5 9 9 1 التي انضم إليه  بعدها مائة نائبا من أعضائه المستقلين أيضا، إلا أن عدد نوابه هذه المرة ظل أقل ، فقد انخفض من 7 1 4 نائبا إلي 388 نائبا وهو فارق محدود ( 9 2 مقعدا ) فماذا يعنى ذلك ؟ معني ذلك أن المنافسة الرئيسية في انتخابات 2000 كما كانت في انتخابات 1995 تركزت في الأساس داخل الحزب الوطني ، وليس بينه وبين أحزاب المعارضة التي بقيت نتائجها عند نفس المعدل تقريبا الذي كان عليه في الانتخابات السابقة . وربما كان ذلك متوقعا أيضا منذ أعلنت هذه الأحزاب عن قوائم مرشحيها ، إذ رغم زيادة عدد مرشحي حزب الوفد على سبيل المثال من 180 مرشحا عام 1995 إلي حوالي 224 مرشحا عام 2000 فقد كان واضحا ان هذه الزيادة كانت زيادة كمية وليعف نوعية بمعنى أن عدد مرشحيه الذين كانوا قادرين على المنافسة فعليا كان محدودا . وبنفس المنطق لم يزد عدد مرشحي حزب التجمع إلا قليلا وتناقص عدد مرشحي الحزب الناصري بحيث كان عدد مرشحي الحزبين في الانتخابات الأخيرة 91 مرشحا أي اقل من 20% من عدد مقاعد مجلس الشعب .

 ولذلك لم يكن غريبا أن تبقى أحزاب المعارضة عند معدل تمثيلها النيابي المحدود بزيادة طفيفة عن انتخابات 1995 . فقد حصل حزب الوفد على 7 مقاعد مقابل 6 في الانتخابات السابقة، والتجمع على 6 مقاعد مقابل ه ، والناصري على مقعدين مقابل مقعد واحد . وظل هناك نائب واحد لحزب الأحرار المتنازع على رئاسته منذ رحيل مؤسسه مصطفي كامل مراد عام 1997 . واحتفظ حزب العمل بمقعده الوحيد أيضا ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الفائز به رشح وتم تمثيله مستقلا. والمعروف ان هذا الحزب تم تجميد نشاطه بقرار من لجنة الأحزاب في سبتمبر 2000 وتم إحالة أمره إلي محكمة الأحزاب للفصل في طلب اللجنة بحله . أما جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، فقد فاز من قائمتها التي ضمت 70 مرشحا 17 مرشحا فيما كانت قائمتها السابقة لانتخابات 1995 تضم 148 مرشحا لم يفز منهم سوى مرشح واحد، أعلن انتماؤه إلي حزب العمل . وهو ما يعيد التأكيد على مدى حيدة ونزاهة انتخابات 2000 . 

ولذلك فإن تواضع نسبة تمثيل المعارضة خاصة الحزبية أو عدم حدوث تغيير ملموس في وزنها النسبي داخل المجلس ، إنما يرجع في الحقيقة إلي مشكلاتها الداخلية وخاصة علي المستوى التنظيمي والتي تفسر إلي حد كبير ضعف أدائها فضلا عن محدود يه  الديمقراطية داخلها، بما لها من اثر سلبي على تنمية كوادر قاعدية وتجديد دماء الحزب بشكل عام . 

ولكن رغم أن تمثيل أحزاب المعارضة في المجلس الذي تم انتخابه عام 2000 ظل محدودا، إلا أن الجديد فيه مقارنة بالمجلس السابق هو وجود رصيد للمعارضة من المستقلين ، الذين ارتفع عددهم إلي 38 نائبا ( منهم 17 ينتمون إلي جماعة الإخوان المحظورة ) مقابل 13 نائبا فقط هم الذين ظلوا مستقلين عند نهاية دورة انعقاد المجلس السابق 1995 . 

ويمثل بعض المستقلون اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة ، فهناك خمسة نواب منهم يمثلون المعارضة تماما وهم من المنتمين لتيارات ناصرية مختلفة، وقد انضم أحد هؤلاء للهيئة البرلماني للحزب الناصري، فإذا أضيف هذا العدد إلي عدد ممثلي الإخوان يمكن القول عمليا بان تمثيل المعارضة بما في ذلك المستقلين ارتفع فعليا إلي 54نأيبا، أى نحو )ربعة أضعاف ما كان عليه في المجلس الذي تم انتخابه عام 1995 .

 ويمكن الإشارة بنفس المنطق إلي تقييم نسبة تواجد نواب الإخوان في المجلس الجديد . فصحيح أن عدد المقاعد التي حصلوا عليها هو أقل من مجموع المقاعد التي تم تمثيلهم من خلالها في انتخابات 1987 وهو35 مقعدا إلا أن ذلك تم عبر ما سمى بقائمة التحالف الإسلامي ( حزب الأحرار والإخوان وحزب العمل ) وكان الإخوان يمثلون حوالي 37% من مجمل نواب المعارضة الحزبية الذين بلغ عددهم ( 96 عضوا ) في حين أن العدد الحالي هو 17 مقعدا مقابل 16 مقعدا لباقي أحزاب المعارضة . 

لذلك تظل إحدى السمات الجديدة الهامة في انتخابات 2000 أنها أتاحت تمثيل كافة الأحزاب والقرى السياسية رغم ضعف تمثيل معظمها من الناحية العددية .

 ولكن رغم هذا الواقع السياسي الجديد ، إلا أن هناك في المقابل ظاهرة أخرى كشفت عنها الانتخابات الأخيرة - وإن كان من الصعب حسبانها ضمن الظواهر الجديدة- وهي غلبه التصويت لصالح المرشحين بصفتهم الشخصية وليست السياسية أو الحزبية . وهي ظاهرة ترجع في الأساس إلي طبيعة التفاعلات الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع والتي مازالت تلعب فيها الانتماءات الأولية التقليدية سواء للعصبيات أو العائلات أو القبائل وغيرها الدور الأساسي في ترجيه الاختيارات والتفصيلات السياسية في الانتخابات . ومن هنا يصب اعتبار الانتخابات وحدها ومنها انتخابات 2000 مقياسا وحيدا للأوزان السياسية، خاصة للأحزاب وبالتحديد للحزب الوطني باعتباره أكبر هذه الأحزاب . فقد بالغت بعض الآراء في استنتاج أنه فقد أغلبيته المعتادة باعتبار أن نسبة الفائزين من مرشحيه الرسميين كانت حوالي 38%. وقد يصح هذا الاستنتاج إذا جاء معظم المستقلين من غير أعضائه ، أما وأن العكس هو الذي حدث فليس هناك مجال لاعتماد هذا الاستنتاج في ظل القاعدة السائدة في التصويت التي تغلب الأشخاص على الأحزاب . بعبارة أخرى إذا أخذنا اتجاهات التصويت كمعيار فسنجد أن إسقاط الناخبين لمرشح ما من الوطني يقابله التصويت في معظم الأحوال لصالح مرشح آخر ينتمي للحزب  نفسه سواء تم ذلك على أسس تقليدية في إطار اجتماعي ( عائلات - قبائل ) أو جغرافي ( تكتلات فروية ) ، أو تم وفقا لمعيار الخدمات أو كان ذلك لاعتبارات تتعلق بشخص المرشح . فالنتيجة في النهاية لا تختلف كثيرا . ومن هنا لم تتأثر في الواقع الفعلي الأغلبية الكبيرة التي يحض بها الحزب الوطني حتى رغم ان انتخابات 2050 حققت نسبة مرتفعة أو ربما أعلى نسبة من التجديد في أعضاء مجلس الشعب . فقد وصل عدد الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم ولم يكونوا أعضاء في المجلس المنتخب عام 1995 إلي 310 عضوا أي بنسبه . 7 . ش من مجموع أعضاء المجلس المنتخبين ( 444 عضوا ) ومقارنة بانتخابات 995 1 لم تزد هذه النسبة عن 2 4% حيث تم انتخاب 89 1 عضوا جديدا لم يكونوا أعضاء في المجلس الذي تم انتخابه عام 1990 .

 في هذا السياق فإن أهم ما حملته الانتخابات الأخيرة هو التجديد على مستوى النخبة البرلمانية،و  أظهرت دوائر عديدة هذا الاتجاه الغالب على سلوك الناخبين أي الرغبة في التغيير، ففي محافظة مثل محافظة كفرا الشيخ فلنر فيها 17 نائبا جديدا بينما لم يفز فيها غير نائب واحد من أعضاء المجلس السابق ( المنتخب عام 1995 ) وفي محافظة الدقهلية مثلا ، فاز25 نائبا جديدا مقابل 9 فقط من أنحاء المجلس السابق ، وفي محافظة أسيوط كمثل فاز15 نائبا جديدا مقابل 5فقط من أعضاء المجلس السابق . وكذلك في محافظة القاهرة التي اعتبرت واحدة من المحافظات التقليدية ئ عدم التجديد فقد فاز 28 نائبا جديدا مقابل 22 احتفظوا بمقاعدهم.

 ولكن الملاحظ أن هذا التجديد الواسع الذي أحدثته انتخابات 2000 مقارنة بسابقتها لم تضف سوى مقعدين إضافيين فقط للمرأة التي وصل تمثيلها إلي سبعة مقاعد مقابل خمسة في انتخابات 1995 . فقد ظل ترشيح المرأة محدودا رغم الزيادة النسبية فيه إذ رشح الحزب الوطني ( 11 ) امرأة مقابل 6 في انتخابات 995 1 و 4 في انتخابات 0 9 9 1 ، وفضلا عن أن هذه الزيادة محدودة إلا أنها عودة إلي ما كانت عليه ترشيحات الحزب في انتخابات 1987 التي تضمنت 11 امرأة أيضا . ورشح حزب الوفد 7 سيدات مقابل ثلاث في انتخابات 1995 ، ومثل نفس العدد في انتخابات 987 1 ( حيث قاطع الحزب انتخابات 0 9 9 1 ) كما رشح حزب التجمع 3 سيدات مقابل واحدة فقط في انتخابات 1995 ، بينما كان عدد مرشحاته قد وصل إلي 7 في انتخابات 1987 . أما الحزب الناصري فلم يرشح أي امرأة في الانتخابات الأخيرة مثلما كان الحال في انتخابات 1995 أيضا . ولذلك ظل العدد الأكبر من المرشحات في انتخابات 2000 من المستقلات حيث وصل عددهن الإجمالي إلي 93 من 114 سيدة ورغم الصعوبات التي تلاقيها المرأة بشكل عام في الانتخابات وفي غياب الدعم الحزبي لها فقد فازت اثنتان منهن بعد أن خاضتا معركتين كبيرتين في دائرتين من دوائر الصعيد الذي يعتبر من أكثر المناطق انغلاقا على المستوى الاجتماعي حتى الآن . بل حصلت الأولى في دائرة طما بمحافظة سوهاج على أكثر من 27 ألف صوت انتخابي وحققت بذلك أحد الأرقام القياسية في انتخابات 2000 ، كما فازت الثانية في دائرة بندر المنيا في محافظة المنيا بعد معركة عنيفة .    وربما تنطوي تجربتا المرشحتين المستقلتين الفائزتين في الصعيد على دلالتين مهمتين ، الأولى أن العوامل التقليدية التي شكلت عنصرا أساسيا في الانتخابات بشكل عام وفي جنوب مصر بشكل خاص استمرت تلعب الدور الأساسي في العملية الانتخابية بالنسبة لكل المرشحين ، سواء كانوا من الرجال أو النساء ، وإن كان  من المتعارف عليه أن مثل تلك العوامل تتزايد تأثيراتها السلبية بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص وهو ما يؤخذ دائما كحجة على صعوبة تحملها مشاق العملية الانتخابية ولكن اللافت للنظر من خلال هذه التجربة أنها أثبتت أن المرأة لا تفتقد المقدرة في التعامل مع نفس المؤثرات التقليدية بل وتوظفها أحيانا لصالحها . 

أما الدلالة الثانية ، فهي أنه رغم الطابع التقليد ى لهاتين المعركتين الانتخابيتين ، فمن الممكن ملاحظة عناصر تحديث كامنة في قلب البنية الاجتماعية والثقافية ، فإذا كانت المرشحة التي فازت في دائرة طما بسوهاج اعتمدت على التكتل العائلي ( أي على العناصر التقليدية ) إلا أن قبول عائلة صعيدية ترشيح امرأة ودعمها لابد وأن يمثل تطورا هاما في تغيير النظرة التقليدية السأيدة لعمل المرأة ئ السياسة وفي مجال النشاط العام . ومن هنا أهمية ملاحظة وجود نأيبتين أخريين في هذا المجلس من الصعيد ، إحداهما فازت في دائرة ابشواى بالفيوم والأخرى في دائرة سمسطا في بنى سويف . ورغم انهما فازتا بدعم من الحزب الوطني إلا أن وجود أربع نائبات من الصعيد للمرة الأولى يؤكد أن تغيرا اجتماعيا معينا بدا يحدث في هذه المنطقة .

 وفضلا عن ذلك ، فإن إحدى النائبات الثلاث الأخريات خاضت معركة قوية ضد أحد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهزمته في محافظة دمياط . 

ومثلما حدثت زيادة ولو محدودة في تمثيل المرأة في انتخابات 2000 ، كذلك كان الحال بالنسبة للأقباط حيث عاد تمثيلهم البرلماني بالانتخاب هذه المرة ، وهو الأمر الذي لم تشهده الانتخابات السابقة، فقد زاد عدد المرشحين الأقباط من 57مرشحا في انتخابات 5 9 9 1 إلي 66 مرشحا في الانتخابات الأخيرة، وتضمنت ترشيحات الحزب الوطني ثلاثة أقباط بينما لم يكن له أي مرشح قبطي في الانتخابات الماضية . وفاز واحد منهم في دائرة المعهد الفني بمحافظة القاهرة . كما رشح الوفد 8 أقباط مقابل 9 في انتخابات 1995 ، وفاز أحدهم في دائرة الوايلى . أما القبطي الثالث الذي فاز فهو رجل أعمال مستقل في دائرة الأزبكية . 

وهكذا حملت نتائج انتخابات 2000 مؤشرات جديدة مقارنة بالانتخابات السابقة عليها ، الأمر الذي يضفي على الفصل التشريعي الثامن لمجلس الشعب نوعا من التجديد والحيوية سواء على صعيد تكوينه السياسي - الحزبي ، أو تركيبه الاجتماعي حتى إذا ظلت هناك عوامل استمرار أخرى في المجلس الجديد . ولذلك لا تقتصر الإضافة التي تجعلها انتخابات 2000 بالنسبة للتطور الديمقراطي على عملية إدارة هذه الانتخابات ( الإشراف القضائي الكامل ) دائما تشمل أيضا نتائجها السياسية والاجتماعية التي ستبقى معنا حتى الانتخابات القادمة .

 في هذا السياق يغطى ملف العدد الذي يحمل عنوان " انتخابات مجلس الشعب 92000 "العديد من القضايا الهامة التي أثارتها الانتخابات الأخيرة سراء المتعلقة بالظواهر الجديدة فيها او بالبيئة السياسية والحزبية التي دارت من خلالها أو تلك الخاصة بالمؤسسة التشريعية ذاتها وبتكوينها السياسي والاجتماعي . وكلها قضايا تناولها بالبحث والتحليل خبراء متخصصون في حقل النظم السياسية تعتز المجلة بمساهمتهم القيمة التي تثرى ولاشك هذا الملف . 

وأخيرا ينهي ملف العدد بملحق إحصائي ينشر لأول مرة ويقدم بيانات رقية كاملة عن مجمل عملية المشاركة الانتخابية .

الظواهر الجديدة في انتخابات
مجلس الشعب لعام . . . 2

د. محمد سعد أبوعامود
 أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية النجارة - جامعة حلوان

حفلت انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 بالعديد من الظواهر الجديدة في الحياة السياسية المصرية، والتي سوف يكون لها تأثير كبير على النظام السياسي المصري بصفة عامة، وعلى مختلف القوى السياسية المصرية في المستقبل . 

ولا يمكن فهم هذه الظواهر الجديدة دون أن نحدد الظروف الموضوعية التي أحاطت بهذه الانتخابات ، ثم نقدم بعد ذلك حصرا لأهم هذه الظواهر مع محاولة لتفسيرها وإظهار نتائجها المستقبلية المحتملة .

 أولا : الظروف الموضوعية التي أحاطت بانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 ، والتي كان لها تأثيرها الواضح على هذه الانتخابات وهذه الظروف يمكن تحديدها في أن تلك الانتخابات هي : أول انتخابات تجرى بمصرفي القرن الحادي والعشرين بكل ما يحمله من مستجدات ، تتطلب تغييرا وتطويرا في بنية وأداء المؤسسات السياسية المختلفة وعلى رأسها البرلمان الذي يقوم بوظيفتي التشريع والرقابة . كما أنها أول انتخابات تجرى بمصر في ظل الإشراف الكامل للسلطة القضائية على العملية الانتخابية . وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشان . إضافة إلي ذلك ، جاءت هذه الانتخابات بعد صدور العديد من الأحكام القضائية التي شككت في شرعية المجلس السابق ، كما أن أداء المجلس السابق المتواضع في مجال الرقابة والتشريع على السواء، جعل من التغيير ضرورة ملحة، من أجل أن يستعيد مجلس الشعب مصداقيته وشعبيته اللازمة للقيام بدوره كمعبر عن الإرادة 

الشعبية . من ناحية أخرى، برزت خلال هذه الانتخابات اتجاه قوى داخل السلطة السياسية المصرية بضرورة إحداث نوع من أنواع التغيير من خلال صنا دق الانتخاب ، ومن ثم بدا واضحا ان القيادة السياسية حريصة على إجراء انتخابات نزيهة تلتزم فيها السلطة التنفيذية بالحياد، وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية ، لصالح أي من المرشحين ، والالتزام الكامل بالقانون في هذا الشان . مما لاشك فيه ، أن ما يميز هذه الانتخابات أيضا أنها حظيت بتغطية إعلامية واسعة خاصة من أجهزة الإعلام الحكومية، حيث خصصت مساحات مناسبة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب ، وللمستقلين في القنوات التليفزيونية والإذاعات المحلية ، وذلك لا"ول مرة في تاريخ الانتخابات المصرية . كما أنها أول انتخابات تجرى في مصر على عدة مراحل ، وليس في مرحلة واحدة كما كان الأمر من قبل ، ومن ثم أتاحت الفرصة للأحزاب والمرشحين المستقلين ، لإعادة تقييم مواقفهم وتحالفاتهم وأساليبهم تبعا لما تسفر عنه كل مرحلة . وقد جرت تلك الانتخابات في ظل ظروف خارجية خاصة، تمثلت في.انتفاضة القد س وانهيار عملية السلام والبدء في بناء موقف عربي جديد تجاه عملية التسوية السلمية، وردود الأفعال الشعبية واسعة النطاق في الشارع العربي المصري، وفرت بيئة مناسبة لتحريك أعداد كبيرة من الأغلبية الصامتة للاهتمام بشئون العامة، ومنها الانتخابات . من ناحية أخرى، جاءت تلك الانتخابات في ظل بعض الأحداث الاقتصادية ، كارتفاع سعر الدولار، ومحاولة هروب بعض رجال الأعمال المد ينين للبنوك بمبالغ كبيرة ، وانهيار أسعار الأسهم في البورصة بالإضافة إلي أزمة السكر المفتعلة، وكلها أمور تهم الرجل العادي لأنها تمس بشكل أو بآخر دخله الشخصي، ومن ثم كانت هذه الأحداث بمثابة العوامل الأخرى المحركة للرجل العادي للبحث عن وسيلة مناسبة للتعبير عن رأيه في المسئولية عن هذه الأحداث وعن السياسات التي اتبعت للتعامل معها . 

هذه هي أهم العناصر الموضوعية التي أحاطت بانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 والتي ببدو أن الأحزاب السياسية المصرية والقوى السياسية لم تقرأها قراءة صحيحة، أو لم تكن لديها الخبرة الكافية في التعامل معها أو مع بعضها ومن ثم فوجئت ببعض الظواهر الجديدة أثناء الحملات الانتخابية ، وأثناء الانتخابات وبعد ظهور النتائج . ثانيا : الظواهر الجديدة في انتخابات 2500 :

 يمكن أن تقسم هذه الظواهر الجديدة إلي المجموعات التالية : 

ا - الظواهر الناتجة عن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية ، حيث أيدت جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية القرار الخاص بالإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية ، باعتباره يوفر الضمانات القانونية اللازمة لحيد ة وسلامة ونزاهة الانتخابات ، إلا أن البعض ، وخاصة مرشحي الحزب الوطني لم يكن يتصور أن هذا الإشراف سيتم بهذه الدقة والالتزام الذي حدث من جانب القضاة ، ومن ثم حدث ارتباك شديد بين هؤلاء المرشحين نتيجة لذلك ، وهو ما وضح في الجولة الأولى من الانتخابات ، وقد أدى هذا الالتزام الدقيق من جانب القضاة  إلي لجوء بعض المرشحين إلي أساليب عديدة من الإثارة، خاصة عندما أحسوا  بان التيار ليس في صالحهم ، خاصة وأن الأجهزة الإدارية الحكومية اخذ ت موقف الحياد في بعض المحافظات ، وهو ما وضح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات ، الأمر الذي أشد بعض المرشحين عناصر قوة كانوا يعتمدون  عليها في الانتخابات السابقة .

 إلا أن تأثير القضاة على العملية الانتخابية لم تقتصر غلى مرحلة التصويت  ، بل أمتد إلي مرحلة الترشيح ، فكانت ظاهرة الطعون في صحف ترشيح بعض المرشحين لأسباب مختلفة كالجنسية المزدوجة، وعدم القيد في جداول الانتخاب بالدائرة المرشح بها عدم أداء الخدمة العسكرية، الصفة الانتخابية التي رشح المرشح نفسه بها، ( فئات /عمال فلاحين ) عدم الإلمام  بالقراءة والكتابة، وهكذا تعددت الطعون والطعون المضادة بين المرشحين وحزبيين أو مستقلين والملاحظ على ظاهرة الطعون في صحة الترشيح أنها اتسمت بما يلى : 

. وجود كم كبير منها نظرية الحاكم في فترة وجيزة . كما أن هذه الطعون كانت موجهة إلي بجض المرشحين المعروفين وبعضهم يشغل مناصب هامة. إضافة إلي ذلك ، فإن هذه الطعون لم . تقتصر على المعارضة و إنما. أمتد إلي مرشحي الحزب الوطني المدين قاموا بدورهم في تقديم طعون في منافسيهم . من ناحية أخرى، فإن بعض الأحكام التي صدرت بمدد بعض الطعون كان لها تأثير هام على خريطة القوى السياسية في العد لد من الدوائر، وكان أكثر المتضررين منها الحزب الوطني الذي فقد عددا من المرشحين في بعض الدوائر، نتيجة لصدور أحكام لخبير صفة المرشح من عمال إلي فئات ، أو الحكم بعدم توافر شرط من شروط الترشيح التي نص عليها القانون كأداء الخدمة العسكرية له، وغيرها لامتدت هذه الأحكام إلي مرشحي الأحزاب والمستقلين على السواء وإن كان مرشحو الوفي كانوا الأكثر ضعررا، ونتج عن هذا الوضع تخير المتحالفات والتربيطات الانتخابية في العديد من الدوائر، كما أدت هذه الأحكام إلي تغيير بعض الأمور المتعارف عليها في الانتخابات في دوائر أخرى . 

. ولم تقتصر دور القضاء على هذا نحسب بل أمتد إلي الطعن في إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، وأبرزها في هذا المجال الحكم الصادر في دائرة الرمل بالاسكندر يه والتي تقرر إعادة الانتخابات فيها بالكامل ، وبالرغم من صدور أحكام  مماثلة في دوائر أخرى إلا أن الانتخابات قد أجريت -بها، ويبقي أن السبب الذي أوقفت بسببه انتخابات دائرة الرمل ، هو سبب جد ث لا ول مره ، وهو عدم إتاحة الفرصة لمرشح التيار الإسلامي جيهان الحلفاوي بالقيام بالدعاية الانتخابية أسوة بباقي المرشحين الأمر الذي أخل بشرط المساواة في الفرص بين المرشحين . وأمتد دور القضاء إلي النظر في الطعون المقدمة من بعض المرشحين في صحة الجداول الانتخابية التي أجريت على أساسها ا لانتخابات ، وأبرز هذه الطعون ذات الدلالة ، الطعن المقدم في دكتور حمد عبدا للاه مرشح الحزب الوطني الذي فقد ضده في دائرة المنتزه بالاسكندر يه ، ونصف هذا الطعن بهذا الوصف لأنه طعن من مرشح الحزب الحاكم في كشوف أعدتها حكومة .

الحزب الذي ينتمي إليه المرشح !الصعوبة داخل الحزب .

وأخيرا كانت الطعون التقليدية في إعلان نتائج الانتخابات في بعض الدوائر . وهكذا بدا واضحا أن اتساع الدور السياسي للقضاة كانت له آثاره على العملية الانتخابية ، بحيث أفرزت هذه الآثار ظواهر جديدة لم تكن معروفة في واقع الحياة السياسية بهذا الشكل أو بهذا الحجم . من ناحية أخرى أوضحت عملية الإشراف القضائي على سير الانتخابات مدى تأثير الجوانب الإجرائية على الانتخابات ونتائجها، فقد كان لالتزام القضاة بالدقة في القيام بمهامهم أثر هام في بطء عملية الإدلاء بالأصوات ، الأمر الذي أدى إلي انخفاض نسبة التصويت مقارنة بالأعداد التي توجهت للقيام بالتصويت ، وقد كانت العوامل الخاصة بعدم دقة كشوف الناخبين وأعدادها الكبيرة عاملا من العوامل التي صعب مهمة القضاة ، وأعاقت الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم ، هذا بالإضافة إلي تغيير مقار اللجان ووضع بعض اللجان في الأدوار العليا ، وهكذا كل هذه الأمور التنظيمية أسهمت في زيادة الصعوبات التي واجهت القضاة في القيام بمهامهم بالسرعة المطلوبة، وهو أمور تستحق المراجعة في المرحلة القادمة لأنها لعبت دورا مؤثرا في نتائج الانتخابات ، وكان لها آثار سلبية على مصداقية العملية الانتخابية بالنسبة لأعداد كبيرة من المواطنين الذين ذهبوا لأداء واجبهم الانتخابي لثقتهم في القضاء اسرى، ولكنهم لم يتمكنوا من أداء هذا الواجب . 2- الظواهر المتعلقة بالأحزاب السياسية المصرية : أبرزت انتخابات 2000 عدة ظواهر تتعلق بالأحزاب السياسية المصرية ، وتتمثل تلك الظواهر في عجز الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين يغطون كافة الدوائر باستثناء الحزب الوطني، يليه حزب الوفد الذي قدم 224 مرشحا ، ثم كانت أعداد المرشحين من بقية الأحزاب محدودة . من ناحية أخرى، واجهت الأحزاب السياسية مشكلة المفاضلة بين أعضائها للترشيح في الدوائر المختلفة أو ما يمكن أن نطلق عليه باختيار الشخص المناسب للترشيح في دائرة معينة، وكانت هذه المشكلة واضحة في الحزب الوطني ، الذي واجه هذه المشكلة ، وبالرغم من توافر الأعداد الكافية من الأشخاص الذين يمكن ترشيحهم ، إلا أن المعايير الموضوعية للاختيار لم تطبق في عدد كبير من الدوائر، الأمر الذي أثار الاستياء بين أعضائه أنفسهم الذين دخل بعضهم مستقلا في مواجهة مرشحي الحزب ، وكانت الصراعات بين أعضاء الحزب في عدد كبير من الدوأير أشد من الصراع بين الحزب ومرشحي المعارضة، وقد واجه حزب الوفد نفس المشكلة ولكن لأسباب أخرى، وهي عدم توافر المرشحين الوفديين ، ومن ثم قام بترشيح بعض الأشخاص في دوائر لا يحظون فيها بالقدر المطلوب من الشعبية . وقد كان للظروف الداخلية للوفد خاصة بعد رحيل قيادته التاريخية السيد فؤاد سراج الدين أثرا هاما في أضعاف تماسك الحزب خاصة وأن تيارته الجديدة وضعت هدفا شبه مستحيل وهو الحصول على مائة مقعد ، في ظل ظروف بالغة على أنه ما يعتبر ظاهرة جديرة بالملاحظة، هي وجود وجوه جديدة من مرشحي الأحزاب ، حيث حاول الحزب الوطني تقديم عدد من الوجوه الجديدة في بعض الدوائر إلا أن اختيار هذه الوجوه لم يكن موفقا، حيث تدخلت عوامل كثيرة في الاختيار، لم تكن كلها عوامل موضوعية . وتدم حزب الوفد والتجمع وجوها جديدة ولكنها افتقدت إلي الشعبية المطلوبة في دوائرها، وذلك بخلاف الحال  بالنسبه  للتيار الإسلامي الذي قدم وجوها جديدة في العديد من الدوائر كمستقلين حالف عدد منهم التوفيق في الفوز . والمقارنة في هذا المجال تشير إلي أنه بينما نجحت بعض الرموز القديمة للأحزاب فإن الرموز القديمة للتيار الإسلامي لم ترفق . 

إضافة إلي ذلك ، أوضحت نتائج الانتخابات ضعف ثقة الناخبين في مرشحي الأحزاب وذلك بدليل تفوق المستقلين بصفة عامة على مرشحي الأحزاب ، وتتساوى في هذا جميع الأحزاب بما فيها الحزب الوطني الذي انضم إليه كالمعتاد عدد كبير من الذين نجحوا كمستقلين ، على أساس أنهم كانوا أعضاء في الحزب ولم يفصلوا . 

أما فيما يتعلق بالالتزام الحزبي فقد أوضحت الانتخابات ضعف الالتزام الحزبي بصفة عامة، فمرشحو الأحزاب كان لكل منهم خطته الخاصة وتحالفاته الخاصة أيضا، وفي بعض الأحيان كانت هذه التحالفات على حساب مرشح  آخر للحزب الذي ينتمي إليه ، وواجه الحزب الوطني بصفة خاصة هذه المشكلة في العديد من الدوأير، ولم يتم اتخاذ موقف واضح بصددها، حيث كان كل مرشح للوطني يبحث عن طريق للدخول إلي مقعد مجلس الشعب .

 ومما لاشك فيه ، أن ظاهرة ضعف الالتزام ، قد أشارت إلي ضعف التماسك الداخلي ، بالنسبة لجميع الأحزاب باستثناء التيار الإسلامي الذي قدم نموذجا للأداء التنظيمي والفعال ، في حين أن بقية الأحزاب عانت من هذا الضعف في بنيتها، بل ووجدنا بعض المرشحين في حزب الوفد على سبيل المثال يستأجرون من يسيرون معهم في جولاتهم الانتخابية ، خاصة في الدوائر المترامية  الأطراف ، أما مرشحو الحزب الوطني فقد اكتفوا بالمؤتمرات التي كانت تعقد في بعض الدوائر ويحضرها كبار المسئولين . أما الدوائر التي لم تنل هذا الاهتمام فقد كان على المرشح أن يعتمد على نفسه وإمكاناته الذاتية . 

3- مجموعة الظواهر المتعلقة بالمرشحين : 

تتمثل تلك الظواهر في وجرد عدد كبير من المستغلين فاق عدد مرشحي الأحزاب بنسبة تصل إلي 200% تقريبا وقد كان لهذا العدد الكبير من المرشحين أيره الواضح على العملية الانتخابية حيث كان واضحا أن الإعادة هي التي ستحسم النتيجة في أكثر من 90% من الدوائر نتيجة تفتيت الأصوات ، ولقد أدى هذا العد د الكبير من المرشحين إلي إضعاف تأثير بعض العصبيات والعائلات التي انقسمت على نفسها نظرا لدخول أكثر من مرشح ينتمي إلي هذه العصبية أو العائلة أو تلك ، كما أدت إلي ظهور تحالفات غير متوقعة أو غير مسبوقة في بعض الدوائر كتحالف بعض مرشحي الوطني مع بعض مرشحي التيار الإسلامي ، أو تحالف التجمع مع الوطني، أو تحالفات مؤقتة في خلال الجولة الأولى تتغير في الجولة الثانية وهكذا ، الأمر الذي جعل حسم النتيجة أمرا بالغ الصعوبة. 

أما الظاهرة الثانية المرتبطة بالمرشحين ، فتتعلق بانضمام المستقلين الفائزين للحزب الوطني وقد أنار هذا الانضمام جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية، إلا أننا في هذا الصدد لابد وأن نميز بين نوعين من المستقلين : الأول ، الذي قدم نفسه للناخبين على أنه مستقل على مبادئ الحزب الوطني، وعدد هؤلاء المستقلين كبير بالفعل ، ومن ثم فإن انضمامهم بعد فوزهم للحزب ارطني يعد أمرا طبيعيا . أما النوع الثاني ، فهم المستقلون الذين لم يعلنوا في الحملة الانتخابية أنهم على مبادئ الوطني وهم ينقسمون بدورهم إلي نوعين الأول أنضم للحزب الوطني والثاني لم ينضم . ونجد أن بعض المرشحين المستقلين كانوا معروفين بتوجهاتهم الحزبية إلا انهم خاضوا الانتخابات بعيدا عن أحزابهم ، ولم ينضموا إلي هذه الأحزاب بعد نجاحهم ، وهذه الظاهرة اختمر بها المرشحون الناصريون الذين فازوا كمستقلين ولم ينضموا إلي الحزب الناصري . وربما يرجع ذلك إلي الظروف الداخلية آلتي يمر بها الحزب الناصري خلال المرحلة الحالية، إلا أن فرز حمدين صباحى في كفر الشيخ وهو أحد قادة شباب الحزب الناصري ربما سيكون له تداعياته على نوازن القوى داخل الحزب ، خاصة بعد إخفاق ضياء الدين داوود رئيس الحزب في دمياط . 

أما الظاهرة المثالية، فهي سقوط الوجوه اللامعة حيث شهدت انتخابات 2000 سقوطا مدويا لعدد كبير من الأسماء اللامعة، وأن كان الحزب الوطني، قد شهد سقوطا لأكبر عدد من رموزه في الانتخابات ، إلا أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الوطني، فلقد امتدت إلي القوى السياسية الأخرى، فقد فشل مرشحو التيار الإسلامي البارزين وهم المستشار الهضيبى ، وسيف الإسلام البنا، ومجدي أحمد حسين . كما فقد سامح عاشور"البرلماني الناصري اللامع مقعده ، وفشل محمد مصطفي شردى مرشح الوفد في بور سعيد في الوصول إلي مقعد البرلمان ، وهو نفسه الذي حدث لأمينة شفيق مرشحة التجمع في القاهرة، وضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري ، وغيرهم .

 والعامل الرئيسي في سقوط الأسماء اللامعة خاصة في الحزب الوطني يرجع إلي انشغالها عن دوائرها وابتعادها عنها خلال الدورات السابقة ، الأمر الذي افقدها الكثير من عناصر قوتها السياسية، ولعل الاحتفالات الشعبية التي أقيمت في بعض الدوائر احتفالا بالفائزين على الوجوه التقليدية القديمة خير دليل على الاتجاه العام للناخبين الراغب في التغيير . 

وأخيرا ، كان أحد أهم الظواهر المرتبطة بالمرشحين ، هي ازدياد عد د رجال الأعمال بين المرشحين . شهدت انتخابات 2000 إقبالا غير مسبوق لرجال الأعمال الذين رشحوا أنفسهم في عدد كبير من الدوائر سواء من خلال الأحزاب أو كمستقلين ، وقد اعتمدوا على قدراتهم المالية في حملات مكثفة، وقاموا بالعديد من الأعمال الخيرية في بعض الدوائر، إلا أن عددا كبيرا مهم لم يحالفه النجاح في الفوز بالرغم من النفقات الكبيرة التي تحملها، وهو ما يشير إلي أن عنصر
المال ليس هو العنصر الحاكم أو المؤدى إلى النجاح دائما .

 4 - الظواهر المتعلقة بالناخبين :

 أوضحت انتخابات 2005 مجموعة من الظواهر المتعلقة بالناخبين أبرزها تفضيل نائب الخدمات حيث كان المعيار الرئيسي المحدد لاختيار المرشحين من جانب الناخبين هر مدى قدرة النائب على تقديم الخدمات لأبناء الدائرة، وهو اتجاه تقليدي سائد ولم يتغير لم كثيرا فى الانتخابات الأخيرة . كذلك كانوا يفضلون النائب المقيم بينهم وليس النائب فى القاهرة، حتى ولو كان يقوم بمهام كبيرة، فهذه المهام لا تعنيهم ط نما يعنيهم قدرة النائب على الاستجابة لمطالبهم ، والتواجد معهم . 

كذلك كان ضمن الظواهر الجديدة بالنسبة  للناخبين ، تتمثل فى الرغبة فى التغيير حيث كانت تلك الرغبة ظاهرة واضحة فى الشارع السياسي المصري خلال فترة الانتخابات ، وهو ما عبرت عنه نتائج عدد كبير من الدوائر ولولا بعض الأحداث التي شهدها الدوائر الأخرى لكان حجم التغيير أكبر مما حدث . 

وأخيرا ، لوحظ خلال الانتخابات وجود درجات متزايدة من ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى الناخبين ، وهذه الظاهرة تأكدت استنادا إلى عدة معايير منها قيام الناخبين باختيار بعض المرشحين ذوى القدرات المالية المحدودة الذين كان ينافسهم مرشحون ذوى قدرات مالية كبيرة . وقيام الناخبين بإسقاط عدد من المرشحين الذين حامت حولهم الشبهات في بعض الدوائر. وإقبالي الناخبين في عدد كبير من الدوائر على الإدلاء بأصواتهم مقارنة بالانتخابات المسابقة . واقتناع عدد كبير من الناخبين بدور القضاء فى العملية الانتخابية . 5- الظواهر المتعلقة بالحملة الانتخابية : 

شهدت الحملات الانتخابية العد يد من الظواهر الجديدة، أو التي لم تكن بارزة إلى هذا الحد فى الحملات الانتخابية السابقة ومنها مسألة المرشحين الذين كانوا أعضاء ا فى الدورة السابقة لمجلس الشعب تعرض المرشحون الذين كانوا أعضاء فى مجلس الشعب السابق إلى مواقف صعبة فى حملاتهم الانتخابية، إذ كان السؤال ماذا قدمتم لنا فى الدورة السابقة؟ وما الذي ممكن أن تقد موه في الدورة الجد يد ة ، وكانت حدة النقاش في بعض الحالات واضحة ، الأمر الذي أفقد بعض المرشحين أعصابهم ، وأدى هذا إلى خسارتهم لأي تعاطف كان قائما . من ناحية أخرى، كان هناك تركيز واضح من جانب عدد كبير من المرشحين في حملتهم الانتخابية على الذين يحملون تذاكر انتخابية ، وبعض المرشحين انشأ مكاتب تقوم بمراجعة جداول الانتخابات ، وتحد د للمرشح رقم منبره ومقر اللجنة ، وكان العاملون بهذه المكاتب يصاحبون المرشحون في جولاتهم الانتخابية .

ونظرا للعدد الكبير من المرشحين المستقلين ، فإن مرشحي الحزب الوطني نالوا قسطا كبيرا من الهجوم المكثف في عدد كبير من الدوائر، وهو أمر طبيعي باعتبار أن هؤلاء المرشحين ممثلين للحزب الحاكم الذي يواجه قضايا تسيير العمل فى الدولة ومن ثم فهو الأقرب إلى الوقوع فى الخطأ من البعيدين عن السلطة، إلا أن الحملات غير المدروسة لمرشحي الحزب الوطني فى عدد كبير من الدوائر كان لها مردودها العكسي في زيادة هذا الهجوم. 

إضافة إلى ذلك اتسمت معظم الحملات الانتخابية بالعشوائية وسوء التنظيم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفتها دون مبرر، ومحدودية عائدها فى ذات الوقت ، ولاشك أن الأمر يتطلب توعية المواطنين بأهمية التخطيط المنظم للحملات الانتخابية، حيث أن هذه الحملات عندما يتم أعدادها وتنظيمها تنظيما علميا مدروسا تسهم إسهاما كبيرا في زيادة المشاركة السياسية، وتنمية الوعي السياسي . 

من ناحية أخرى ، برزت خلال الانتخابات ظاهرة سماسرة الانتخابات وهذه الظاهرة واضحة فى معظم الدوائر، حيث يوجد عدد من الأشخاص الذين يعرضون خدماتهم على المرشحين ، ومنهم من كان يخدم أكثر من مرشح ، وهؤلاء السماسرة ، يقومون بتنظيم اللقاءات الانتخابية للمرشح ، والسير معه فى جولاته كل فى المنطقة التابعة له هذا، بالإضافة إلى قيامهم بتجميع تذاكر الانتخابات . والطريف فى هذه الظاهرة، أن هؤلاء السماسرة كانوا يقولون للناخبين نفس الكلام مع كل مرشح يصطحبونه ، فى جولاته داخل مناطق الدائرة ، بل أن الهتافات كان واحدة مع تغيير الأسماء تبعا للمرشح المتواجد . 

وأخيرا، لم تشهد الحملات الانتخابية إلا ظواهر عنف محدودة وكانت تحت السيطرة إلا أن أحداث العنف ظهرت فى بعض الدوائر عند إجراء الانتخابات خاصة فى الدوائر التى رأت سلطات إلا من أنها دوائر حساسة تتطلب تواجدا أمنيا مكثفا . هذه هى أهم الظواهر التى وضحت خلال انتخابات ؟ 200 وتفسيرها يرجع إلى أن الأحزاب السياسية والقوى السياسية المصرية ، لم تطور نفسها وأساليبها بما يتناسب والواقع الجد يد فى المجتمع المصري، كما أن البعض لم يفهم حقيقة أو مغزى الإشراف القضائي على الانتخابات ، والبعض لم تتوافر له الخبرة الكافية للتعامل مع الظروف التى تمت فى إطارها الانتخابات ، إلا أنه يبقى أن نقل أن تجربة انتخابات 2000 بالرغم من أنها لم تحقق كل الطموحات التى كانت مرجوة ، إلا أنها قد خلقت خريطة جديدة للقوى السياسية المصرية، ووضعت الخطوات اللازمة على طريق التغيير السياسي بالطرق الديمقراطية، وعلينا أن نأمل بوعي بالمستقبل لأن القوى التى تقاوم التغيير المطلوب قوى شديدة البأس تدافع عن مصالح حقت يصعب عليها التنازل عنها إلا بقوة الإرادة السياسية والشعبية .

البنية السياسية

والاجتماعية لمجلس 2000
محمد أبوريدة   


باحث بمجلس الشعب
تعتبر انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ الحياة ل! البرلمانية المصرية، حيث طوت صفحة سابقة من خبرة الانتخابات الماضية كانت لها سماتها المعروفة، وفتحت صفحة جديدة تماما فى قواعد وسلوكيات اللعبة الانتخابية والمنافسة على عضوية مجلس الشعب ، قمة المؤسسات البرلمانية المصرية .

 ويأتي هذا التميز لتلك الانتخابات من عدة أوجه ، لعل أهمها أنها أول انتخابات مصرية تجرى تحت الإشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع من التصويت حتى إعلان النتائج ، وذلك نزولا على الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا الذي فرض الانصياع للأخذ بهذا النظام الذي طالت المطالبة به من جانب العديد من القوى السياسية فى الساحة المصرية . كما ان ذلك الحكم التاريخي لم يترك سبيلا للاستمرار فى الدفع بالصعوبات الموضوعية أو نقص عدد رجال القضاء،وفرض إجراء الانتخابات على مراحل حتى يمكن تجاوز هذه المشاكل ، وهو اقتراح طالما طرحته بعض القوى السياسية ورفضته الحكومة . ولعل الأهم من إشراف القضاء على العملية الانتخابية هو ما كشفت عنه التجربة من خبرات ونتائج تفرض مراجعة الكثير من الملفات التي طال تجاهلها، وفى المقدمة منها ملف الجداول الانتخابية التى تحتاج إلى مراجعة جذرية والإسراع في ربطها بنظام الرقم القومي لتلافى ما تكشف بها من عيوب فادحة دفع ثمنها مرشحون من كافة الانتماءات دون استثناء. كذلك فإن من أوجه التميز في هذه الانتخابات التى تمت تحت إشراف القضاء أنها أفرزت المجلس الذي يفترض أنه الأكثر مصداقية فى تمثيله لرأى الناخبين   ، وهو مطلب فى غاية الإلحاح بالنظر إلى التبعات والمسئوليات التي تنتظر هذا المجلس الذي يفتتح ألفية جديدة ويخرج إلى الوجود فى ظل واقع عالمي شد يد الاختلاف وسريع التغير وملئ بالتحديات والفرص على حد سواء . لاذا كانت الحكومات هى التى تتولى قيادة خطى البلاد خلال هذا الجو العالمي المضطرب ، فإن وجود مجلس تشريعي واع بواقع أمته وظروف مواطنيه ومطالبهم ، وقادر على تفهم التغيرات التي تجرى في العالم من حوله والتجاوب معها بمرونة كبيرة تساعد فى تعظيم الفرص والحد من الخاطر، وجود مثل هذا المجلس إلى جانب الحكومة يساندها   ويعضدها ويراقبها ويقومها يكون أمرا فى منتهى الحيوية والضرورة . 

كذلك كشفت تجربة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 النقاب عن الحياة الحزبية الخاوية الموجودة في مصر . وأنه بعد نحو ربع قرن من التجربة الحزبية المصرية لازالت الساحة قاصرة على حزبين واقعيين فقط أحدهما حزب المسلطة والأخر هر حزب الظل ، بينما لا تعدو المسميات الأخرى مجرد كيانات هلامية تعيش إما في ظل السلطة أو تحت راية حزب الظل . لقد أكدت التجربة أن أيا من الأحزاب الخمسة عثر الموجودة على الساحة المصرية لم يوفق فى أن يحقق تواصلا حقيقيا مع الجماهير أو يطرح عليهم رؤية أو برنامج يجتذبهم إليه اقتناعا بأنه الحزب الذي ينسجم مع اتجاهاتهم السياسية والفكرية، وأن برنامجا هو الأقدر على تحسين واقعهم الاجتماعي والاقتصادي .

 لقد شهدت الانتخابات الأخيرة تهاوى العديد من رموز الأحزاب ومرشحيهم ، بل وفشل بعض رؤساء الأحزاب فى إقناع أبناء دوائرهم بقدرتهم على تمثيلهم ، فما بالك بقدرتهم على اقتناع الأمة بقدرة أحزابهم على قيادتها؟ ! ! لقد بينت الانتخابات أن التصويت يتم على أسس شخصية بحتة بعيدا عن الانتماء الحزبي، لذا نجحت الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس تحت راية المستقلين وبعيدا عن مظلة الأحزاب . ولعل الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو التيار الإسلامي الذي كشف عن قدرات تنظيمية عالية جاءت له بسبعة عشر عضوا إلى مجلس الشعب . 

وأخيرا فإن الانتخابات الأخيرة تضع العديد من علامات الاستفهام على نوعية الأعضاء الذين تدفع بهم الإرادة الحرة للناخبين إلى مجلس الشعب وتثق في قدرتهم على تمثيل مصالح دوائرهم والدفاع عن مطالبها .فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة عن تهاوى عدد كبير من الرموز الحزبية والوجوه البرلمانية المتميزة في قدراتها العلمية وادائها البرلماني الواعي والمتميز، في حين استطاع جانب كبير من النواب الذين كان اهتمامهم بالحصول على تأشيرات الوزراء على طلبات أبناء دوائرهم أكبر من اهتمامهم بدورهم الرقابي والتشريعي ،. نجوا في الاحتفاظ بمقاعدهم في المجلس الجد يد .

 كل هذه الاعتبارات والمؤشرات التى كشفت عنها انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 تجعل من الأهمية بمكان دراسة التركيبة التى أسفرت عنها ونوعية الأعضاء التى دفعت بهم إلى مجلس الشعب سواء من حيث انتمائهم السياسي والحزبي، أو من حيث خلفياتهم التعليمية، أو فبما يتعلق بتركيبتهم المهنية والعملية ، وذلك على اعتبار أن هذه العوامل الموضوعية- إضافة إلى جدلا العنصر وإصراره على ممارسة دوره البرلماني الرقابي والتشريعي والمالي- سوف تكون عاملا حاسا . فى تحديد مدى قدرة المجلس الجديد على التعاطي مع المسئوليات والتحديات التى تنتظره .

 ا-الخلفية السياسية والفكرية 

 أسفرت الانتخابات عن إعلان فوز 42 4 مرشحا لعضوية مجلس الشعب لتمثيل 1 22 دائرة من الدوائر إلى 222 التي تنقسم إليها الجمهورية ، أما الدائرة المتبقية فقد ألغيت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات التى أجريت بها بناء على حكم قضائي وتقرر إجراء الانتخابات فيها فى وقت لاحق . ثم )ضيف إلى أعضاء المجلس عشرة أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وفقا لحقه الذي كفله له الدستور، وبذلك يصبح عد د أعضاء مجلس الشعب حاليا 452 عضوا. 

 
ووفقا لنتائج الانتخابات التى أعلنتها وزارة الداخلية ، فإن الحزب الوطني الديموقراطي اصبح يمثله فى المجلس 388 عضوا بنسبة 8 ره 8% من أعضاء المجلس ، وذلك مقارنة بعدد 4 3 4 فكرا للحزب بلغت نسبتهم 5ره 9 % من أعضاء المجلس السابق فى آخر دور من أدوار انعقاده خلال الفصل التشريعي السابق . وقد بنت وزارة الداخلية نتيجة الحزب الوطني بهذه الصورة بعد احتساب أن الفائزين من مرشحي الحزب وأعضائه بلغ عددهم 353 عضوا يضاف إليهم 35 عضوا من المستقلين الذين تدموا طلبات انضمام للحزب الوطني وتم قبولها . وقد ا ثارت هذه الطريقة فى احتساب عد د الأعضاء الذين فاز بهم الحزب الوطني فى الانتخابات انتقادات لوزارة الداخلية، خاصة أنه من بين مرشحي الحزب الرسميين البالغ عددهم 444 مرشحا لم ينجح سوى 172 مرشحا فقط بنسبة 41% من مرشحي الوطني، وبما يمثل 40% فقط من أعضاء المجلس . 

هذا بينما يمثل حزب الوفد بعدد سبعة أعضاء بنسبة5 را % مقارنة بخمسة أعضاء فقط خلال الفصل التشريعي السابق بنسبة ا ر ا % من أعضاء المجلس . ويمثل حزب التجمع ستة أعضاء بنسبة 3 ر ا % مقارنة بخمسة أعضاء فقط للحزب خلال الفصل التشريعي السابق ، فى حين استطاع الحزب الناصري الفوز بمقعدين بنسبة 44 ر . % من أعضاء المجلس وهو ما يعادل ضعفى وزنه خلال الفصل التشريعي السابق الذي الصرفي عضو واحد فقط ( انضم إلى الهيئة البرلمانية للحزب بعد ذلك عضوا ثالث )، كما استمر حزب الأحرار ممثلا بعضو واحد فقط كما كان الحال فى الفصل التشريعي السابق . 

وفى حين أن عد د المستقلين وفق البيان الذي أعلنته وزارة الداخلية عن نتيجة العملية الانتخابية أشار إلى أن عددهم 37 عضوا مستقلا فقط بنسبة 2 ر 8% من أعضاء المجلس ، فإن عدد الأعضاء الذين سجلوا أنفسهم فى مجلس الشعب كمستقلين لدى استكمال بطاقات عضوية مجلس الشعب بلغ 94 عضوا يمثلون 8 ر 20% من أعضاء المجلس . غير أنه من المتوقع أن يتناقص عدد المستقلين كثيرا بانتقال جانب منهم إلى عضوية الحزب الوطني كما حدث خلال الفصل التشريعي السابق الذي سجل مائة عضو فى بداية أنفسهم كمستقلين غير انه بنهاية الفصل انحصر عددهم  في ،سبعة أعضاء مستقلين فقط .

وبهذه الصورة يكون الحزب الناصري هو الرابح الأكبر خلال الانتخابات الأخيرة ، حيث ضاعف تمثيله فى المجلس ثلاث مرات واصبح من حقه أن يكون له هيئة برلمانية أسوة بباقي الأحزاب الأكبر تمثيلا، وهر ما حرم منه خلال الفصل السابق نظرا لأن اللائحة تقصر هذا الحق على الحزب الذي يمثله أكئر من عضوين . وعلى العكس يعتبر الحزب الوطني هو الخاسر الأكبر فى هذه الانتخابات حيث تناقص عدد ممثليه فى المجلس من عدد 434 عضو بنسبة5 ره 9% من أعضاء مجلس 95 9 1 ئ أخر دور من أدوار انعقاده الى 388 عضوا بنسبة 8 ره 8 % فقط ، ولولا انضمام الأعضاء المستقلين إليه لفقد الأغلبية فى المجلس . 

كذلك حرم حزب العمل ممن يمثله داخل المجلس الحالي بعد أن كان له عضو يحمل رايته خلال الفصل التشريعي السابق ، ورغم أن نفس العضو قد وفق خلال الانتخابات الأخيرة إلا أن تجميد الحزب والمشاكل القضائية التى يمر بها لم تسمح بان يسجل نفسه فى المجلس كعضو للحزب فانضوى تحت راية المستقلين . 

أما من حيث صفات الأعضاء ، فإن المجلس الحالي يضم 224 عضوا اجتازوا الانتخابات وفازوا بعضوية المجلس كفئات أو جاءوا ضمن العشرة الذين عينهم رئيس الجمهورية، مقارنة بعد د 222 خلال الفصل السابق . 

كما يضم المجلس 173 عضوا من العمال فى مقابل 170 خلال الفصل التشريعي السابق ، وه 5عضوا من الفلاحين مقارنة بعدد 62 فلاحا كانوا أعضاء فى المجلس السابق . كما يضم المجلس الحالي 77 2 عضوا بنسبة 3 ر 1 6% من أعضاء المجلس لم يسبق لهم المشاركة فى أى مجلس سابق ، مقارنة بعدد 189 عضوا جديدا فقط خلال الفصل السابق . كما يضم المجلس 76 عضوا سبقت لهم العضوية فى أحد المجالس السابقة، و 99 عضوا سبقت لهم العضوية فى أكثر من مجلس ، كما أن ثمانية من أعضاء المجلس الحالي سبقت لهم العضوية فى مجلس    الشورى .

 كذلك يضم المجلس الجديد بين أعضائه عدد 11 سيدة يمثلن 4 ر 2% من أعضاء المجلس ، وذلك مقارنة بتسع سيدات كن أعضاء فى مجلر1995 ، ومن بين السيدات الإحدى عشرة الأعضاء فى المجلس الجدي! نجد أن سبع سيدات منهن قدمن إلى مجلس الشعب عبر صناديق الاقتراع ، وأربع سيدات اكتسبن عضوية مجلس الشعب بالتعيين ضمن العشرة الذين عينهم رئيس الجمهورية . كذلك فإن تسعا من العضوات الإحدى عشرة فى المجلس الحالي اكتسبن العضوية لأول مرة، بينما سبقت العضوية فى مجالس سابقة لاثنتين فقط من عضوات المجلس . 

ويضم المجلس الجديد فى عضويته سبعة أعضاء من الأقباط يمثلون 55ر ا % من أعضاء المجلس ، وذلك مقارنة بخمسة أعضاء من الأقباط في مجلس 1995 ، غير أن الشيء المهم فى هذا الصدد هو ان المجلس الجديد ضم ثلاثة من الأعضاء الأقباط الذين اكتسبوا عضوية المجلس من خلال إرادة الناخبين ، بينما جاء الأعضاء الأقباط الأربعة الباقين ضمن العشرة الذين عينهم رئيس الجمهورية . ولعل تلك تكون بداية عودة الأقباط المنتخبين إلى عضوية مجلس الشعب بعد أن اختفت خلال مجلس 1995 الذي لم يوفق أى قبطي فى دخوله بالانتخاب بعد أن كان هناك عضوان منتخبا .ش من الأقباط خلال مجال 979 1 ، 984 1 ، 987 1 ، و 0 99 1 ، وجد ير بالإشارة أن الأقباط كانوا يمثلون نسبة أكبر بين أعضاء المجالس التشريعية المصرية قبل ثورة 1952 ، حيث بلغ عددهم لا 16 عضوا من بين 4 21 عضوا فى برلمان 1924 ، و 23 عضوا من بين 235 عضوا فى برلمان 1929 ) ،ع وفى حين وصل عد دهم إلى الذروة فى برلمان 42 9 1 ، حيث بلغ عد دهم 27 عضوا من بين 264 عضو فى ذلك المجلس ، فإن برلمان 957 1 فى أعقاب ثورة يوليو يظل هو البرلمان الوحيد الذي خلا من أى عضو قبطي 

2 - الخلفية التعليمية :

 أسفرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن مجلس تشريعي يكاد يجمع تحت قيته أعضاء ذو خلفية تعليمية تكاد تشمل كافة المؤهلات العلمية الموجودة في المجتمع تقريبا . فهناك ضمن أعضاء مجلس الشعب الجديد 8 ر 10 % يحملون مؤهلات فوق الجامعية)دكتوراه ، ماجستير، دبلومات عليا( ، و 3 ر ه 4 % من أعضائه يحملون مؤهلات جامعية ، و 9 و ا % يحملون مؤهلات فوق متوسطة ، و 8 ر 28 % يحملون مؤهلات متوسطة ، و 8 ر 8 % يحملون مؤهلات دون المتوسطة، بينما 8 ر 4% من أعضاء المجلس لا يحملون مؤهلات تعليمية أو مؤهلاتهم غير مبينة . وتكشف البيانات الخاصة بالخلفية التعليمية لأعضاء مجلس الشعب الجديد ، كما يوضحها الجد ولان ( 2 ) و ( 3 ) ، عن الآتي :

 يضم مجلس الشعب الجد يد ( 49 . ) عضوا يحملون مؤهلات فوق جامعية بين دكتوراه أو ماجستير أو دبلومات عليا، وهو عد د يقل بصورة واضحة عما كان عليه الوضع فى مجلس 1995 الذي ضم ( 68 ) عضوا يحملون مؤهلات علمية فرق جامعية . 

يضم المجلس ( 30 ) عضوا يحملون درجة الدكتوراه بنسبة 6 ر 6% من أعضاء المجلس ، وهو عدد يقل عما كان عليه الحال فى المجلس السابق الذي كان يضم 41 من حملة الدكتوراه بنسبة 9% ومن بين هؤلاء الأعضاء الثلاثين هناك ستة أعضاء يحملون الدكتوراه فى الطب ، وأربعة أعضاء يحملون درجة الدكتوراه فى الهندسة ، وثلاثة يحملون الدكتوراه في الشريعة والقانون ، ومثلهم فى القانون ، والعلوم السياسية ، والزراعة ، كما أن من بينهم عضوين يحملان درجة الدكتوراه في الاقتصاد ، وعضوا واحد ا يحمل درجة   الدكتوراه في العلوم ، ومثله فى الآداب ، وأصول الدين ، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يحملون درجة الدكتوراه فى مجالات أخرى .

 يضم المجلس خمسة أعضاء يحملون درجة الماجستير بنسبة ا را % من الأعضاء وذلك مقارنة بعشرة أعضاء يحملون درجة الماجستير في المجلس السابق بنسبة 2 ر 2% من أعضائه ، أى ضعف عدد أعضاء المجلس الحالي . ومن بين هؤلاء الأعضاء الخمسة يوجد عضوان يحملان درجة الماجستير فى الطب ومثلهم يحملون درجة الماجستير فى الصحافة والإعلام ، وعضو واحد يحمل درجة الماجستير فى الاقتصاد. يوجد بالمجلس الحالي 14 عضوا حصلوا على دبلومات عليا فى مجالات مختلفة بنسبة ا ر 3 % من أعضاء المجلس ، مقارنة بعدد 17 عضوا فى المجلس السابق بنسبة 7 ر 3% من أعضائه . ومن بين هؤلاء الأعضاء هناك أربعة أعضاء يحملون دبلومات عليا فى المحاسبة والعلوم التجارية، وثلاثة أعضاء يحملون دبلومات عليا فى الطب ، وعضوان يحملانها فى الزراعة ، إضافة إلى أربعة أعضاء يحملون دبلومات عليا فى مجالات أخرى .

 يضم المجلس 205 عضوا يحملون مؤهلات جامعية بنسبة 3 وه 4 % من أعضائه ، وذلك مقارنة بعدد 48 2 عضوا فى المجلس السابق بنسبة 6 ره 4 % ومن بين هؤلاء الأعضاء هناك 39 عضوا حاصلون على بكالوريوس تجارة ، و 37 عضوا يحملون ليسانس حقوق ، و 21 عضوا يحملون ليسانس حقوق وشرطة ، و 20 عضوا يحملون بكالوريوس زراعة . كما يضم المجلس 16 عضوا يحملون مؤهل عال فى الهندسة، 19 فى الآداب ،و 7 فى الطب ، و 17 فى التعاون الزراعى، و 6 فى العلوم العسكرية ، و 3 فى كل من : الاقتصاد ، العلوم ، التربية ، والخدمة الاجتماعية ، وأربعة فى الصيدلة، واثنان فى كل من :الطيران ، الطب البيطري ، وإدارة الأعمال ، هذا بالإضافة إلى ثمانية أعضاء يحملون مؤهلات عليا فى مجالات أخرى .

 يضم المجلس الحالي 9 أعضاء يحملون مؤهلات فوق متوسطة بنسبة95 ر أ ، مقارنة بعدد 34 عضوا في المجلس السابق بنسبة5 ر 7% من أعضائه . ومن بين هؤلاء الأعضاء هناك خمسة من خريجي المعاهد الفنية التجارية، وهناك عضو واحد من خريج كل من : المعهد الفني الصحى، معهد الصيارفة ، معهد الإدارة ، والدراسات التكميلية الصناعية . يوجد بالمجلس 127 عضوا من حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 1 ر 28% من أعضاء المجلس ، مقارنة بعدد105 عضوا فى المجلس السابق بنسبة ا ر 23% من أعضائه .ومن بين هؤلاء الأعضاء هناك 42 عضوا يحملون شهادة الثانوية العامة ، وعضوان ثانوي أزهري ، و 24 عضوا دبلوم تجارة ، و 26 عضوا دبلوم صناعة ، و 17 عضوا دبلوم زراعة ، وثمانية أعضاء يحملون دبلوم المعلمين ، إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين يحملون شهادات متوسطة فى تخصصات أخرى .

 يضم المجلس الحالي 40 عضوا يحملون مؤهلات دون المتوسط ، بنسبة 8 ر 8% ، مقارنة بعد د 29 عضوا فى المجلس السابق بنسبة 4 ر 6% من أعضائه .ومن بين هؤلاء الأعضاء هناك 4 2 عضوا يحملون الشهادة الإعدادية ، و 12 عضوا يحملون الشهادة الابتدائية، وأربعة أعضاء يحملون شهادة الثقافة .

 يضم المجلس الجد يد 22 عضوا بدون مؤهل أو مؤهلهم غير مبين ، وذلك بنسبة 8 ر 4 % من أعضاء المجلس ، مقارنة بعدد 37 عضوا خلال المجلس السابق مثلت نسبتهم أ ر 8% من أعضائه وبما يقترب من ضعف أعضاء المجلس الحالي الذين لا يحملون مؤهلات تعليمية . 

3 - الخلفية المهنية :

 تتنوع الخلفية المهنية لأعضاء مجلس الشعب الجديد بصورة كبيرة حتى تكاد تشمل معظم التخصصات المهنية الموجودة فى المجتمع . وتبين نظرة متفحصة في بيانات الجدول رقم 4 الحقائق ا لتالية :
 يضم المجلس الجديد ستة وزراء يمثلون 3 ر ا % من أعضاء المجلس ، وهم وزراء :الزراعة، شئون مجلسي الشعب والشورى ، الإسكان ، الموارد المائية ، الاقتصاد ، والإنتاج الحربي ، وهو عدد يقترب من نصف عدد الوزراء فى المجلس السابق الذين بلغ عددهم تسعة وزراء مثلوا 2% من أعضاء مجلس 1995 ، كما يضم المجلس بين أعضائه خمسة من الوزراء السابقين .

 يمثل الموظفون العموميون النسبة الأعلى بين أعضاء مجلس الشعب الجد يد ، حيث يصل عددهم إلى 107 عضوا يمثلون 7 ر 23% من أعضاء المجلس . بل أن هذا العدد يزيد كثيرا إذا أخذنا فى اعتبارنا أن جانبا من المعلمين والمهند سين والأطباء ورجا ل البنوك والمحليات يند رجون أيضا ضمن فئة الموظفين العموميين . ويبين الجدول رقم 5ان أعضاء المجلس من الموظفين العموميين يتوزعون بواقع 19 عضوا يعملون فى وظائف حكومية بقطاع الزراعة ، و 14 عضوا في وظائف بشركات قطاع الأعمال العام ، و 11 فى التعليم ، و 7 فى كل من المحليات والكادرات الخاصة مجلس الشعب ، الصندوق الاجتماعي ، رئاسة الجمهورية . . .الخ ، وه فى كل من قطاعات الاقتصاد ، النقل والمواصلات ، الكهرباء ، الإسكان ، و! في كل من قطاعات : الصحة ، الشباب ، الإعلام ، و 3 فى قطاعات : البترول ، التأمينات الاجتماعية ، التموين . هذا إلى جانب عضوان يعملان فى وظائف بوزارة المالية ، وعضو واحد فى كل من وزارات الداخلية ، الإنتاج الحربي ، الأوقاف ، ا لاتصالات ، الرأي ، والثقافة . 

يستحوذ رجال الأعمال والأعمال الحرة على جانب مؤثر من بين أعضاء المجلس الحالي ، حيث يصل عددهم إلى 77 عضوا يشكلون 17 % من أعضاء المجلس ، وهو ما يزيد على ضعف عددهم فى المجلس السابق الذي بلغ عد د رجال الأعمال وذوى الأعمال الحرة فيه 37 عضوا مثلوا 1 ر 8% فقط من أعضاء مجلس 1995 . ومن بين هؤلاء الأعضاء هناك ه ه عضوا لأول مرة، و 3 أ سبقت لهم العضوية فى مجلس الشعب لمرة واحدة، و 9 أعضاء سبق أن كانوا أعضاء في المجلس لأكثر من فصل تشريعي

. ويبين الجدول رقم 6 أن 15 من أعضاء المجلس من رجال الأعمال يعملون فى أعمال حرة، و 13 عضوا يعملون فى مجال المقاولات ، و 12 عضوا فى مجال الصناعة، و . ا أعضاء فى مجال التجارة، و 6 أعضاء فى مجال السياحة، فى حين لم يمكن الاستدلال على المجال الذي يعمل فيه 21 عضوا آخرون سجلوا أنفسهم فى المجلس كرجال أعمال أو أصحاب أعمال حرة . أما بالنسبة للمؤهلات العلمية لرجال الأعمال من أعضاء المجلس ، فهناك 22 من بينهم يحملون مؤهلات متوسطة ، و 16 يحملون بكالوريوس التجارة ، و 8 بكالوريوس هندسة ، وأربعة يحملون بكالوريوس زراعة ، وثلاثة أعضاء يحملون مؤهلات عليا في كل من :القانون ، العلوم الشرطية. كما تضم هذه الفئة عضوان يحملان مؤهلات عليا فى مجالات الاقتصاد ، الطب ، والآداب ، وعضو واحد فى مجالات إدارة الأعمال ، العلوم ، الطيران ، التربية الرياضية ، الخدمة الاجتماعية . هذا إلى جانب عضوين من رجال الأعمال يحملان مؤهلات فوق متوسطة، ومثلهما يحملان الشهادة الإعدادية ، وواحد ا حاصلا على الشهادة الابتدائية ، إلى جانب خمسة أعضاء حاصلين على مؤهلات أخرى . 

كذلك فإن من بين الذين سجلوا أنفسهم كرجال أعمال وأعمالا حرة هناك 50عضوا يتحدث اللغة الإنجليزية، و 8 أعضاء يتحد ثرن اللغة الفرنسية ، وعضوان يتحد ثان اللغة الألمانية، ومثلهما اللغة الإيطالية ، وعضو يتحد ث اللغة الأسبانية و  أخر اللغة الفارسية ، فى حين لا يجيد 13 من رجال الأعمال الأعضاء فى المجلس سوى اللغة العربية . 

يضم المجلس 43 عضوا يعملون فى مجال الفلاحة والزراعة، يمثلون 5ر 9 % من أعضاء المجلس ، ومن اللافت للنظر أن بعضا ممن يمتهنون الفلاحة يحملون مؤهلات عليا أو متوسطة ، لم إن منهم من تم انتخابه كفئات وليس فلاحا أو عاملا. 

تبرز البيانات أن المجلس الحالي شهد زيادة فى عدد أعضائه الذين يعملون فى مهن معينة بعضها تعتبر زيادة كبيرة للغاية . فقد زاد عدد أعضاء المجلس من ضباط الشرطة السابقين من 9 أعضاء بنسبة 2% من أعضاء مجلس 995 1 إلى 1 2 عضوا فى المجلس الحالي يمثلون 4 ر 6% من أعضائه . كما زاد عدد المهندسين من 16 إلى 20 عضوا يمثلون 4 ر 4 % من أعضاء المجلس ، وهى نفس نسبة الأطباء والصيادلة الذين زاد عددهم من 15 عضوا فى مجلس 1995 ، إلى 20 عضوا بالمجلس الحالي .كذلك زاد عدد المحامين من 19 إلى 23 عضوا يمثلون ا ره % من أعضاء المجلس ، وتضاعف عدد المعلمين من 7 إلى 18 عضوا يمثلون 4 % من أعضاء المجلس الحالي . 

وفى المقابل ، تشير البيانات إلى أنه قد حدث انخفاض فى عدد أعضاء المجلس من بعض المهن ، يأتي في مقدمتها أساتذة الجامعات الذين انخفض عددهم من 21 عضوا فى مجلس 1995 ، إلى 19 عضوا بالمجلس الحالي يمثلون 2 ر 4 % من أعضائه . كما انخفض عدد الأعضاء من رجال القوات المسلحة السابقين من عشرة أعضاء فى المجلد السابق إلى ستة فقط بالمجلس الحالي ، والأمر ذاته حدث لرجال الهيئات القضائية السابقين الذين انخفض عددهم من سبعة إلى ثلاثة أعضاء فقط ، وكذا المحاسبين الذين انخفض عد دهم من ثمانية إلى ستة أعضاء فقط بالمجلس الحالي .

 كذلك تشير بيانات الجدول السلف الذكر إلى أن المجلس يضم بين أعضائه 12 عضوا من رجال البنوك ، و 2 2 عضوا من رجال المحليات ، و 6 صحفيين ، و 0 4 من أصحاب المعاشات ، و 38 عضوا يعملون فى مهن أخرى . تلك هى أهم الملامح العامة لبنية مجلس الشعب الجديد الذي أنتجته الانتخابات الأكثر نزاهة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية بعد الثورة ، والتي تمت تحت إشراف القضاء الكامل على عملية التصويت والفرز واعلان النتائج . وهى ملامح كما عرضنا تنطوي على توع فى الاتجاهات السياسية، وتنوع أكبر فى الخلفيات العلمية والخبرات المهنية لأعضاء المجلس ، وهى أمور تعزز الأمل فى أن يكون المجلس الجد يد مجلسا مليئا بالحيوية والنشاط والجدية فى إنجاز كافة المسئوليات والقضايا المنتظر أن يتولى حسمها بمنتهى الوعي والمسئولية .
المعينون بمجلس الشعب

في الحياة السياسية

* عمرو هاشم ربيع
عرفت المجالس التشريعية منذ قيامها في عهد الإمبراطورية الرومانية ، ظاهرة تعيين بعض الأنحاء في مجالسها . وقد انتشرت تلك الظاهرة مج تطور البرلمانات ، وإن كانت قد بدأت تتقلص في العصر الحديث مع اللجوء تدريجيا لنظام الانتخاب ، وإعطاء الشعوب قدرا أكبر لاختيار ممثليها في المجالس التشريعية .على أنه رغم كل ذلك ، فإن هناك بعضا من بلدان العالم لازالت تتمسك بأسلوب تعيين بعض أو كل أعضاء البرلمان . وفي هذا الصدد ، ليثار إلى ثلاثة أسباب رئيسية في هذا المجال . فأولا : أن التعيين سلطة شرفية مخولة في بعض بلدان العالم الحر ، للملوك ورؤساء الدول ، الذين أخذت بلدانهم منذ سنوات طويلة بالنظام السياسي البرلماني وما شابهه ، حيث بقى تعيين بعض المقاعد في برلمانات هذه الدول من مخلفات تلك النظم التقليدية ، واستمرارا في منح سلطات رمزية لقادتها . ولعل أبلغ مثال على ذلك ، ما أصبح متعارفا عليه بالنسبة للعضوية بالتعين في مجلس اللوردات البريطاني . ثانيا :لجوء بعض الدول إلى تفضيل أسلوب تعيين بعض الأعضاء في برلماناتها أملا في تمثيل بعض الفئات ، التي يصعب عليها أن تجد فرصة لتمثيل إن خاضت الانتخابات العامة . وبذلك أنتشر التعيين في البرلمانات كوسيلة لتمثيل الأقليات العرقية والدينية واللغوية . . الخ. ثالثا :اتجاه العديد من بلدان العالم الثالث ، الحديثة العهد بوجود سلطة تشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية ، إلى أسلوب التعيين في برلماناتها البازغة ، وذلك تمشيا مع حداثة التجربة الديمقراطية بها ، واستمرارا لمناخ القيود حول حرية الرأي والتعبير في تلك البلدان . وعلى هذا الأساس ، عرفت الكثير من الدول نشأة برلمانات صورية حملت أسم المجالس الاستشارية او مجالس الشورى أو الديوان . الخ . وفي مصر عرفت ظاهرة تعيين أعضاء في البرلمان منذ بداية الحياة البرلمانية الغائمة وفق دستور 1923 ، من خلال مجلس الشيوخ ، حيث كان يحق لملك مصر تعيين خصر أعضاء مجلس  الشيوخ . وعندما عدل الدستور عام 1930 ، بعد أن شهدت البلاد تراجعا نسببا في مسيرة الليبرالية الوليدة ، طال البرلمان الكثير من التغيرات ، كان منها حق الملك في تعيين ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ . ومما لا شك فيه ، أن نسبة وجود معينين في مجلس الشيوخ ، أدت في أحيان كثيرة إلى الحد من الاتجاهات المعارضة لسلطة الملك داخل البرلمان ، خاصة بالنسبة للأمور العديدة التي كان يتحتم فيها موافقة مجلسي الشيوخ والنواب معا .لم إن كان هذا الأمر لم يتسم بالاستمرارية على طول الخط ، خاصة في ظل دستور 3 2 9 1 ، الذي أعيد العمل به عام 936 1 بعد إلغاء دستور 1930 . وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال ، إلى ما حدث في يوليو 1938 ، حيث رفض مجلس الشيوخ رغم انه محسوب على الملك ، طلب الحكومة له تفويضه في إصدار مراسيم ا لها قوة القانون لتنظيم بعض أنواع الضرائب ، حيث أكد على ان كل ما يتصل بالضرائب هو من صميم اختصاصات السلطة التشريعية المستمد من الدستور الذي لا يملك البرلمان التنازل عنه .

 وخلال الحقبة التالية لذلك ، عرف النظام السياسي المصري أسلوب التعيين في البرلمان ، وذلك من خلال دستور 1964 ، الذي أقر بحق رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يزيد عن عشرة أعضاء من أعضاء هذا المجلس . وقد برر التعيين في ذلك الوقت على أنه وسيلة يتم من خلالها إتاحة الفرصة لبعض الأشخاص من الخبراء والفنيين الأكفاء في مجالات متعددة للتمثيل بالمجلس ، ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم ملكة خوض المعارك الانتخابية ، وكذلك إتاحة الفرصة أمام القيادة السياسية لتمثيل بعض من تراهم عاجزين عن الوصول للمجلس عبر الانتخاب لتمثيل شرائح معينة ، وعلى وجه الخصوص الأقباط والمرأة. على أنه رغم هذه المبررات ، فإن التعيين في البرلمان ينتقد دائما باعتباره وسيلة غير ديمقراطية ، للوصول لممثلين بالبرلمان من غير المنتخبين شعبيا . وفي عام 1980 ، جرى تعديل دستوري ، تم بموجبه تأسيس مجلس للشورى. وقد تبنى الدستور نصا واضحا على حق رئيس الدولة في تعيين ثلث أعضاء المجلس ، الذي لم تعط له أية سلطات تشريعية أو رقابية ، وإن كان نظر له على أنه مجلس يضم غالبية المثقفين والمفكرين وقادة الرأي في المجتمع .وبطبيعة الحال ، وجد المعارضون لتعيين أعضاء البرلمان سببا إضافيا لرفض التعيين بمجلس الشعب ، وهو أنه طالما يتم تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى ، فإن القيام بتعيين أعضاء مجلس الشعب سيصبح من قبيل التزيد غير المبرر . 

وبغض النظر عن المبررات والمآخذ التي يسوقها البعض لأسلوب التمثيل بالبرلمان عبر التعيين . فإن دراسة الحالة المصرية لعملية التعيين بالبرلمان ، تكشف دون شك عن وجود مفارقات جوهرية، خاصة وأن الدستور والقانون لم يضع أي شرط من الشروط التى يجب أن تتوافر في العضو المعين لمجلس الشعب . إذ لم ينص القانون مثلا على ألا يقل عدد المقاعد العشرة المعينة لا لمجلس عن صفتي العامل والفلاح ، أو أن يمتاز المعين بخبرات محددة أو ينتمي لجنس أو دين ما وغبرها من الصفات التي بررت فكرة التعيين منذ بداية التمسك بها عام 1964 ، فقط من الضروري توافر بعض الشروط الإجرائية المتمثلة في حتمية انطباق شروط العضوية على عضو المجلس المعين ، كالجنسية المصرية والسن .

 ومن هنا جاءت أهمية دراسة المعينين بمجلس الشعب من حيث طبيعة هؤلاء وانتماء اتهم السياسية والفئوية والنوعية والدينية ، إضافة إلى الإطلال على أدائهم بمجلس الشعب . والمعروف بداية أن رئيس الدولة مارس حق التعيين بمجلس الشعب 10 مرات ، وذلك منذ أن منحه الدستور هذا الحق عام 1964 ، وحتى عام 2000 ، وكانت المرتان الأولى والثانية تتعلقان بمجلسي الأمة 64-968 1 و 69- 971 1 ، إبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر ، الذي لم يمارس هذا الحق الدستوري سوى مرتين . وهناك ثلاث مرات استخدم فيها الرئيس السادات هذا الحق ، وذلك بالنسبة لمجلس الشعب بمجالس 71-976 1 و 76-979 1 و 79-984 1 . وخصر مرات إبان حكم الرئيس مبارك ، وذلك بالنسبة لمجالي الشعب 84-987 1 و 87- 0 99 1 و 5أ-ه 99 1 و95- 0 0 0 2 ، و. 0 0 2-ه 0 0 2 . وعلى هذا الأساس ، عينت القيادة السياسية في بدابة الفصول التشريعية المذكورة 100 عضو بالبرلمان ( أنظر جد ول 1 ) ، إضافة إلى الأسماء التي عينت بين الفصول التشريعية لشغل مقاعد شغرها من عينوا فيها ، وعددهم اثنان ، هما حنا ناروز عام 1976 ، خلفا لراغب حنا المتوفى في ذلك العام ، والمستشار أدوارد الدهبي عام 1991 خلفا للدكتور بطرس غالي ، الذي عين أمينا عاما للام المتحدة . وقد عين الشخصان المذكوران في البرلمانات التي تلت تعيينهما سالف الذكر ، وبذلك أصبح إجمالي عد د المعينين 2 0 1 معينا . وعامة ، فقد شغل أسماء المعينين منذ عام 4 96 1 حتى ألان ، 0 7 اسما . 

ففيما يتعلق بالانتماءات السياسية للمعينين ، يلاحظ بداية أن القيادة السياسية مالت إلى تعبين معظم    الأشخاص المنتمين إلى التنظيم السياسي الحاكم ( 93 عضوا ) بنسبة 91 % ، وذلك بالنسبة للاتحاد الاشتراكي إبان حكم الحقبة الناصرية ، ثم حزب مصر العربي ، والحزب الوطني الديمقراطي منذ بداية التعددية الحزبية . أما القلة من المعينين وهم التسعة الباقون ، فكانوا من المستقلين وأحزاب المعارضة . فمن المستقلين ، كان هناك اثنان هما د . مصطفي خليل في مجلس 976 ا-979 1 ، ود . منى مكرم عبيد في مجلس 0 99 1-ه 99 1 . أما المعينون من أحزاب المعارضة فقد كانون سبعة أسماء ، كما هو موضح في الجدول في المرفقين . وقد انتمى هؤلاء إلى أحزاب العمل ( 5 ) والتجمع ( 1 ) والأحرار ( 1 ) . وهؤلاء المعينون هم م . إبراهيم شكري وسيد رستم وممدوح قناوى وأحمد مجاهد ( 4 8 9 1 - 987 1 ) ، وهؤلاء من المنتمين إلى حزب العمل ، يضاف إليهم د .ليلى تكلا ، في نهاية برلمان 976 ا-9 7 9 1 ، سعيا لكي يحصل حزب العمل على الشرعية بإكمال النصاب المطلوب لتأسيس الحزب ، الذي احتضنته القيادة السياسية منذ نشأته . أما حزب التجمع فعين منه واحد ، هو د . ميلاد حنا ، والأحرار عين منه واحد أيضا هو فكري مكرم عبيد ( 976 1 - 9 97 1 ) . 

ولعل الملاحظات الأساسية على الانتماء السياسي للمعينين ، أن الكثيرين من المنتمين منهم . ؟ للحزب الوطني الديمقراطي قد انضموا إلى الحزب فور تعيينهم . 

 من ناحية أخرى ، كان معظم محاولات تعيين أعضاء أحزاب المعارضة السياسية قد حكمها العديد من الظروف ، من ضمنها استقطاب قيادات المعارضة ، وهو ما كان يثير في الغالب الكثير والعديد من الأزمات داخل الأحزاب .وفي هذا الصدد ، يشار إلى أن تعيين 4 أعضاء من حزب لام العمل عام 1984 ، بعد فشل الحزب في الحصول على أي مقعد في الانتخابات ، كاد )ن يؤدى إلى حدوث انشقاق داخل الحزب ، لولا الموافقة الداخلية للحزب على التعيين بأغلبية ضئيلة . كما يشار إلى أن تعيين إحدى عضوات حزب الوفد عقب انتخابات 1990 ، بعد أن رفض الحزب المشاركة في الانتخابات بداية ، قد أدى إلى فصل تلك السيدة من الحزب ، ومن ثم أصبحت منذئذ عضوا مستقلا بالمجلس .وأخيرا ، كان تعيين أحد أعضاء التجمع عقب انتخابات 1984 ، وما تلاه من فصله من عضويته من الهياكل التنظيمية للحزب ، وبقائه كعفو عادي ، ينضوي تحت الافتراض السابق .

 إضافة إلى ذلك ، فإن نسبة ليست محدودة من المعينين ، كانت قد شاركت في عضوية المجلس بالانتخاب قبل أو بعد تعيينها في فصول تشريعية لاحقة ، فمن أمثال المشاركين بالانتخاب قبل التعيين سعد الخوالقة ، وسوسن الكيلاني ، وكمال هنري بادير ، ومفيدة عبد الرحمن . ومن أمثال المشاركين بالانتخاب بعد التعيين آمال عثمان ، وفكري مكرم عبيد ، ومصطفي خليل ، وحنا ناروز .الخ .

 أما بالنسبة للانتماءات الفئوية للمعينين ، فقد انتمى معظم المعينين إلى الفئات ، وذلك بنسبة 97% . أما العمال فقد شغلوا النسبة الباقية ، بينما لم يعين فلاح واحد بالمجلس منذ الأخذ بالتعيين منذ عام 1964 . على أن هذا الأمر لا يعني بالمقابل أن الهدف من ذلك هو فقط جلب الخبراء في مجالات فنية مختلفة إلى المجلس بالتعيين .قدر ما عنى أن الهدف من الاستبعاد هو هيمنة العمال على عضوية المجلس من خلال النص الدستوري الذي ينص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن نصف عدد أعضاء المجلس . 

وقد كانت الغالبية العظمى من المعينين من المسيحيين ، الأمر الذي يعزز القول بان التعيين هو بالأساس لتمثيل فئات اجتماعية يصعب تمثيلها داخل مجلس الشعب . إذ يتبين أنه من بين 102 عضوا شملتهم قرارات تعيين منذ عام 4 96 1 ، كان ضمن هؤلاء 69 مسيحيا بنسبة 68%. والواقع ، أنه خلال كل فصل تشريعي كان بذهن القيادة السياسية اعتبارات محددة لنسبة كل من المسيحيين والمسلمين في التعيين ، بدليل أن العضو الذي كان يشعر منصبه يعين محله عضو من نفس ديانة سابقه .

 أما عن نسبة المسيحيين المعينين في المجالس المتتالية فقد تراوحت بين 40 %كما في مجلس 87-ه 99 1 ومجلس 0 0 0 2-ه . 0 2 و. . ا%كما في مجلس 79-984 1 .وخلال حقبة الرئيس عبد الناصر وحقبة الرئيس السادات ، تراوحت نسبة تعيين المسيحيين بين 70% و 100 % ، وهي نسب كبيرة . وخلال حقبة الرئيس مبارك تراوحت النسب بين 40 %و 60% ، الأمر الذي يفسر بالرغبة في مساواة مقاعد التعيين بين المسلمين والمسيحيين .

 أما بالنسبة إلى التصنيف النوعي للمعينين ، فالملاحظ أن السيدات لم ينلن سوى 21 مقعدا من المقاعد الـ  102 ، وذلك بنسبة 21% تقريبا . وقد كان أحد أسباب انخفاض هذا العدد ، هو تخصيص مقاعد للمرأة بالانتخاب إبان مجلسي 979 1 – 984 1 و 984 ا- 987 1 . وعدم الاهتمام بتعيين المرأة في الفصول التشريعية التي تلت عملية التعيين مباشرة عام 1964 ، إذ لم تعين أية سيدة في مجلس 1964 ، وعينت واحدة في كل من مجلسي 969 ا- 1971 وا 97 أ-6 7 9 1 . 

وقد تولى المعينون مناصب سياسية رسمية ، خلال مدة تعيينهم ، وذلك بمجلس الشعب . كما أن بعضهم تولى مناصب سياسية رسمية خارج المجلس بعد التعيين أو قبل التعيين .

 ففيما يتعلق بالمناصب السياسية داخل المجلس ، فالملاحظ أن تلك المناصب لم تتسم عامة بالكثرة . على أنه يشار إلى أنه خلال فترة الدراسة تولي أحد المعينين وهو د . رفعت المحجوب رئاسة مجلس الشعب ( 4 8 9 1 - 987 1 ) . 

أما بالنسبة للمناصب الرسمية التي تولاها المعينون قبل التعيين وبعده ، فيشار إلى أنه قبل التعيين تولى بعض المعينين مناصب وزارية كالدكتور بطرس غالي ( وزير دولة للشئون الخارجية ) . كما أن بعض المعينون تولى مناصب سياسية رسمية بعد التعيين ، كالدكتور مصطفي خليل الذي تولى رئاسة الوزارة بعد تعيينه بمجلس الشعب . على أنه ونظرا لمحدودية العلاقة بين المعينين والمناصب التي تولوها خارج المجلس ، خاصة وأن غالبيتهم لم تعين في مناصب رسمية ، يمكن القول أنه لا توجد علاقة ارتباط بين التعيين في المجلس وتولي المناصب الرسمية . 

أما بالنسبة إلى الخلفية العلمية للمعينين ، فيشار إلى إن المعينين غلب عليهم من هم ذوو خلفيات قانونية من المحامين والقضاة والحقوقيين ، يليهم أساتذة الجامعات . ويعبر هذا الأمر عن الرغبة في دعم مجلس الشعب بالخبرات القانونية ، على اعتبار أن وظيفة المجلس الرئيسية هي تشريع القوانين . ط ن كان لوحظ بالنسبة لمن شملهم قرار التعيين في مجلس 2000-ه 200 ، أن منهم ثلاثة من أساتذة الفقه والتشريع الإسلامي ، وقد ربط بين ذلك وبين وجود العد يد من أعضاء المجلس من المنتخبين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، ومن ثم رغبة النظام في مقارعة

آليات التعامل الأمني و الاداري مع التيار الاسلامي في الانتخابات المصريه 2000

دراسة ميدانيه 

بعض محافظات مصر نموذجا

رسالة بورسعيد ـــــــــــــــــــــــــــ

وصلنا التالي من مصادر موثق بها في محافظة بورسعيد والتي تجري بها الانتخابات اليوم 0

تنقسم محافظة بورسعيد الى ثلاثة دوائر

***الدائرة الاولى : - (الشرق وبور فؤاد )

وتضم حوالي 16 مرشحا معظمهم من أصحاب رؤوس الاموال الضخمة هذا بالاضافة لمرشح حزب الوفد لمقعد العمال ومرشح حزب التجمع لمقعد العمال أيضا ( البدري فرغلي ) ومرشح حزب الاحرار ( عادل الجوهري)

هذا وقد خسر الحزب الوطني مقعد العمال داخل الدائرة وذلك لتغير صفته من عمال إلى فئات واضطر للانسحاب  وبذلك أصبحت الفرصة كبيرة أمام مرشح حزب التجمع ( البدري فرغلي ) للفوز بهذا المقعد

أما مقعد الفئات فتدور حوله معركة شديدة تتصارع فيها الأموال والنفوذ بين غالبية المرشحين وخاصة (محمود صبح) مرشح الحزب الوطني ورجب الشناوي والسيد حجازي (مستقلين)

***الدائرة الثانية : ( العرب والضواحي)

وتضم حوالي 16 مرشح وتنحصر المعركة على مقعد الفئات بين مرشح الحزب الوطني ( محمد عبد الفتاح المصري) ومرشح التيار الاسلامي (د/أكرم الشاعر)

ويتنافس حزب الوفد بإثين أحدهما على مقعد الفئات والآخر عن العمال هو (مسعد المليجي )

***الدائرة الثالثة : - دائرة المناخ

وتدور المعركة بين مرشح الحزب الوطني ( عبد الوهاب قوطة) رجل الاعمال المعروف والنائب السابق وبين مرشح حزب الوفد (محمد مصطفى شردى ) ابن النائب الراحل (مصطفى شردى) 0

هذا وتتصارع البلطجة وأعمال العنف في هذه الدائرة بصورة واضحة لتحكم الاموال في العملية الانتخابية 0

بعض مضايقات على مرشح التيار الاسلامي (د/ أكرم الشاعر)

· مارس الامن منذ فترة طويلة وقبل الانتخابات وبحوالي شهرين ممارسات عنيفة على أنصار المرشح الاسلامي فتم إعتقال العشرات من بين المؤيدين وتم دفع أكثر من عشرة آلاف جنية كفالات للمفرج عنهم من المعتقلين مما تسبب عن تعطيل أعمالهم لاكثر من شهرين وتم تهديد معظمهم بالفصل من وظائفهم وتم ممارسة ضغوط شديدة على مرشح التيار الاسلامي (د/ أكرم الشاعر) وهددوه بإعتقال كل من له علاقة به من قريب أو بعيد0

· - هذا وقد بلغ إجمالي من تم إعتقالهم حتى يوم الثلاثاء السابق للانتخابات مباشرة الى حوالي 70 معتقل أفرج عن 36 وباقي 34 داخل سجون بورسعيد وطره 0

· - تم عمل قضايا تموين لكل العاملين من أبناء التيار الاسلامي ومحاربتهم في مصادر أرزاقهم وبلغت حوالي 9 قضايا والغرض منها وقف النشاط التجاري لهؤولاء الافراد وتهديدهم بالإعتقال 0

· - وفي الجولات المؤيدة للمرشح الاسلامي قامت قوات الامن بتشديد المتابعة للمرشح وعمل متابعة شديدة للمسيرات لأرهاب مؤيدي التيار الأسلامي 0

· - قبل ساعات قليلة من يوم الانتخابات تم تمشيط منازل مؤيدي التيار الاسلامي ولكن لم يتم القبض على أحد نظرا لتواجدهم خارج منازلهم 0

· - وبالنسبة للمندوبين ( مندوبي اللجان والفرز والمناديب العامة) لم تسلم التوكيلات إلا حوالي الساعة الرابعة وبعدها بساعة فقط (حوالي الخامسة ) قامت قوات الأمن بمداهمة جميع منازل مندوبي مرشح التيار الاسلامي 0

· وتم اعتقال 5 منهم والباقي مطلوب للإعتقال مما يمنعهم من التواجد داخل اللجان الآن 0

· وسنوافيكم بالأخبار تباعا

· لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالدقهلية (لجنة الحريات)

الرسالة الصحفية الثانية

                                   ــــــــــــــــــــــــــــ

وصلنا التالي من مصادرنا في مدينة بورسعيد0

· توجد عرقلة شديدة في إجراءات الادلاء بالأصوات من قبل القضاه مثل عدم الاعتراف بالبطاقة الجديدة ( الرقم القومي) كما يصر القاضي على وضع ورقة الانتخاب في الصندوق بدلا من الناخب ويقوم بفتحها والاطلاع عليها أولا وتم الآعتراض على ذلك من قبل الناخبين وحدثت بعض المشاكل نتيجة هذا التصرف من جانب القضاه 0

·  وتم منع النساء من الادلاء بأصواتهم في لجنة (مدرسة القابوطي الابتدائية ) و(قرية القابوطي بلد المرشح التيار الاسلامي 8000 صوت ) إلا بوجود البطاقة الحمراء (بطاقة الانتخاب)0

· - قوات الأمن تحيط بمدرسة القابوطي الابتدائية 0

· - يتواجد أمن الدولة داخل اللجان مثل لجنة (جمال عبد الناصر)

· - تم إعتقال كلا من : -

· 1 – كامل عاشور            قرية القابوطي

· 2 – الجرايحي السباعي      قرية القبوطي

· 3 – عبد الناصر نور الدين (مدرسة جمال عبدالناصر) تم إعتقال من داخل اللجان أمام القضاة المشرفين على العلمية الانتخابية 

· - وفي لجنة مدرسة الازهر منع القاضي محمد حموده من (مندوب دـ أكرم الشاعر ) الادلاء بصوته وأخرجه من اللجنة0

· تم إعتقال ناخب ملتحي في مدرسة السيد متولي الابتدائية ومنعهم من التصويت0

· - حدث شغب وصخب شديد من الناخبين بعد خروجهم من (لجنة قسم العرب) لتعرضهم لضغوط شديدة ومضايقات من قوات الأمن أثناء الادلاء بأصواتهم

· وسنوافيكم بالاخبار تباعا

بيان رقم (1)
تجاوزات أمنية سافرة فى يوم الإعادة
فى تراجع واضح للخطوة التى أقدمت عليها الحكومة بإجراء انتخابات تشرف عليها اللجان القضائية وتتم فى صورة نزيهة أقدمت الدوائر الحكومية والأمنية المتعددة بسلسلة من الإجراءات التى تتراوح بين التضييق والتحرشات والتى تصل إلى حظر التجول الكامل فى البلاد والقرى التى ترى أن التيار الإسلامى يحوز على أغلبية كاسحة فيها ، والجديد فى الأمر أن قوات الأمن وضباط أمن الدولة لم تتدخل بشكل أساسى ولكن كانت الكلمة العليا للبلطجية الذين تم استئجارهم لإشاعة الفوضى وأحياناً ضرب الناخبين. وقد لاقى حصار الأمن استياءاً عاماً من جميع الجماهير التى ذهبت إلى لجان الانتخاب بعد الضجة الإعلامية عن نزاهة الانتخابات لتفاجأ بوجود حظر تجوال واستعداد أمنى خاص.
ففى دائرة الزقازيق:
· قامت قوات الأمن بفرض كردونات حول لجان الاقتراع فى عدد من القرى واللجان كما فى (النكارية) و (هرية) و (مدرسة طلعت حرب) و (مدرسة ملك ناصف) و (مدرسة الناصرية) و (مجمع مبارك) و (لجنة الطرق والكبارى بالصيادين) و (لجنة ساحة بحرى) و (مدرسة كفر عبد العزيز) و (مدرسة الأمة.
· وفى بعض اللجان قام ضباط أمن الدولة بمنع الناخبين من التصويت بحجة عدم وجود البطاقات الحمراء التى ليس لها أهمية لوجود أسماء الناخبين فى الكشوف كما قام البلطجية بافتعال المشاجرات وضرب الناخبين وطردهم خارج اللجان.
· وفى لجنة (مدرسة ملك ناصف) قام البلطجية المأجورين بفرض الحصار حولها ومنع الناخبين من الدخول ولكن أحد الناخبين استطاع الدخول وأبلغ القاضى بما يحدث خارج اللجنة فما كان من القاضى إلا أن نظر إليه وابتسم !!!!
· قام الضابطان أحمد الشافعى و محمود جمال بقيادة الحملات الإرهابية على اللجان فى موكب من الحرس الخاص والبلطجية خاصة بعد سقوط رموز الحزب الوطنى.
· وتم اعتقال تسعة أفراد من أمام لجنة (مدرسة أحمد عرابى) منهم د. السيد عبد النور الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق و د. عصام عبد السلام.
وفى دائرة بلبيس:
ظهر فى الصباح الباكر وقبل بداية الاقتراع اتجاه حكومة الحزب الوطنى على سد الطريق أمام مرشح الإخوان المسلمين د. أمير بسام لنيل ثقة جماهير بلبيس التى أعطته ثقتها فى جولة الترشيح الأولى يوم الأحد الماضى وبدأت نذر التزوير بعدم إعطاء د. أمير أية توكيلات لمندوبيه باللجان لتهيئة الجو لفعل ما يريدون داخل اللجان.
· ففى لجان قرى (السعادات) و (ميت حمل) و (الكتيبة) قامت قوات الأمن بفرض حظر تجول كامل منع فيه الأهالى من السير فى الشوارع وفتح متاجرهم وأجبرت المحلات على إغلاق أبوابها ومنعت الأهالى من التوجه إلى المقار الانتخابية.
· وفى قرى (العدلية) و (كفر ابراهيم) و (كفر القديم) تواجدت قوات الأمن بطريقة مكثفة مع التحرشات بينها وبين الأهالى بسبب منعهم من التصويت.
· وفى معظم اللجان التى لم يحظر التجول حولها يتم مصادرة البطاقات الشخصية من الناخبين وإجبارهم على المغادرة دون السماح لهم بالتصويت.
· وقد بلغت التجاوزات الأمنية ذروتها باعتقال خمسة أفراد (حتى الساعة العاشرة صباحاً).
· والجدير بالذكر أن الدكتور أمير بسام مرشح الإخوان دخل إحدى اللجان وتم حبسه داخلها فلم يستطع الخروج.
· شوهد عدد من أتوبيسات الجيش عددها حوالى 14 أتوبيس ملأى بأفراد القوات المسلحة بين قريتى (بردين) و (أولاد سيف).
وفى دائرة أبو كبير:
· تم فرض حصار أمنى صارم حول اللجان التى كان المرشح الإسلامى قد حصل فيها على عدد كبير من الأصوات فى الجولة الأولى وتم جمع البطاقات الشخصية حتى لا يتمكن الناخبون من إثبات شخصياتهم.
· تم اعتقال السيدة ثريا الزنكلونى من أمام لجنة مدرسة الوطنية الابتدائية.
· كما اعتقل أيضاً كل من أحمد محمد ابراهيم و عادل البندارى وعبد الحميد وهدان ومحمود سليمان وجمال محمد موسى وأحمد عباده وعبد الفتاح احمد عمروسى و سمير ست الكل والدكتور محمد على محمد ومحمود محمد باشا.
· كما تم اعتقال ما يزيد عن 80 شخصاً من أمام اللجان.
· قام الضابط محمد زردق وعدد من الضباط بتقفيل بعض اللجان وهى أرقام (7/14/18/70/71/83/84/85/86/87/88) بلجان (بندر أبو كبير) وقرية (هربيط) ، وتم فرض طوق أمنى حول اللجان.
· قام الضابط محمد زردق المنتدب من مباحث فاقوس بمنع الصحفيين من أداء مهامهم الصحفية.
وفى دائرة أبو حماد:
تميزت انتخابات دائرة أبو حماد بسيطرة لغة البلطجة و العنف حيث قامت قوات الأمن فى ساعات الصباح الباكر بتجهيز مجموعة من البلطجية مجهزين بالسنج والأسلحة الحادة بدعم واضح من قوات الأمن ، وقد شوهد البلطجية والمسجلون سوابق جنباً إلى جنب وتحت قيادة رجال الأمن فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ الحياة السياسية بمصر ، وما لبثت أن قامت قوات الأمن باستخدامهم فى الاعتداء على أنصار ومؤيدى مرشح التيار الإسلامى المهندس السيد حزين.
· وقد أصيب من جراء ذلك الأستاذ شفيق الملط بجرح نافذ نتيجة طعنه بمطواة من قبل هؤلاء البلطجية.
· وقد شارك السيد البحطيطى رجل أمن الدولة بأبى حماد بمطاردة وتعقب أنصار مرشح الإخوان وقام بالقبض على بعضهم من أمام اللجان.
· فى لجنة (الصوة) قامت مباحث أمن الدولة بإغلاق أبواب اللجان ورفض دخول الناخبين.
· وقام وزير الصناعة ومرشح الوطنى فى يوم الجمعة ليلة الانتخابات بالذهاب إلى لجان قرية القرين لتقفيلها وتقدر أصوات القرية بحوالى أربعين ألف صوت فقام أهالى القرية بإلقاء الحجارة على مرشحى الوطنى فقامت قوات الأمن بالرد من خلال إلقاء القنابل المسيل للدموع وتفريق الأهالى التى أجمعت على انتخاب مرشح التيار الإسلامى.
هذا وجارى متابعة الموقف ...
الإخوان المسلمون بالشرقية السبت 4 نوفمبر 2000

بيان رقم (2)
قناة (أبو ظبى) ضحايا العنف
فى حوالى الساعة الثالثة والنصف وفى إحدى لجان قرية (هرية) التابعة لمركز الزقازيق ذهب صحفيون من قناة (أبو ظبى) لتغطية الانتخابات فى لجان هذه القرية بعد أن تنامى إلى علمهم أنه قد ضرب حصار أمنى حول اللجان وتم منع التصويت بها.
وأثناء تغطية الحدث والتصوير قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على هؤلاء الصحفيين ومنهم الأستاذة سوزان الصحفية ، كما قاموا بتكسير الكاميرا التى يتم التصوير بها وحطموها تماماً.
وقد انتقل الصحفيون إلى مركز شرطة (قسم ثان) لتحرير محضر بهذه الواقعة.
ويأتى هذا فى سياق حصار لجنة هرية بعد وضوح اتجاه الناخبين جميعهم لتأييد د. محمد مرسى مرشح الإخوان كما حدث فى الدورة الأولى وتبين ذلك فى نتيجة التصويت مما دعا قوات الأمن لإرسال فرق القوات الخاصة والبلطجية أصحاب السوابق تحت قيادة الضابطين ..
أحمد الشافعى بالمباحث الجنائية بالمديرية
و الضابط عصام رئيس مباحث المركز
فى قوة مزودة بثلاث مصفحات وتحولت هرية إلى ثكنة عسكرية وعومل الأهالى بالضرب والقسوة وطردوا من أمام اللجان وأعلن الضباط بكل تبجح أن الانتخابات قد انتهت الآن ، ووقف الأهالى مذهولين يتندرون على الديمقراطية الذبيحة لا حيلة لهم فى الإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب التصويت بخمس ساعات كاملة.
هذا وجارى متابعة الموقف ...
الإخوان المسلمون بالشرقية السبت 4 نوفمبر 2000
بيان رقم (3)
الحكومة تعلن الحرب على شعب مصر
استعدت الحكومة لانتخابات الإعادة وكأنها تستعد للحرب حيث قامت بإجراءات وحشية توحى بأن فوز أحد مرشحى الإخوان المسلمين هو الخطر الأول والأعظم الذى يواجه مصر. فبعض هذه الإجراءات شملت جميع الدوائر وبعضها الآخر اختصت به دائرة دون أخرى ، ووصلت بهم الوقاحة إلى الاعتداء على الصحفيين بالضرب والإهانة وتهشيم الكاميرا الخاصة بهم ومنهم صحفيوا (قناة أبو ظبى). فمن الإجراءات القمعية العامة التى تمت فى جميع الدوائر: · توزيع بيان أمس بعد صلاة الجمعة ضد مرشحى الإخوان بعنوان (ليسوا إخواناً .. وليسوا مسلمين). · قيام أجهزة الأمن منذ الصباح الباكر بحشد قوات كثيفة من رجال الأمن المسلحين وأيضاً البلطجية والمسجلين خطر ونشرهم حول اللجان ومنعهم من التصويت أو حتى الاقتراب من اللجان وأيضاً سحب البطاقات الشخصية من الناخبين حتى لا يتمكنوا من التصويت. ففى دائرة الزقازيق: كانت البداية بحرمان مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان من أية توكيلات لمندوبيه باللجان فظهر جلياً نية الحكومة لحرمانه من الإشراف على اللجان الانتخابية.
واستمراراً للضغط الأمنى قامت قوات الأمن بالقبض على أنصار المرشح خارج اللجان مع وضع العراقيل أمام الناخبين والحيلولة دون وصولهم للإدلاء بأصواتهم وخاصة اللجان التى ظهرت نتائجها من الدورة السابقة محسومة لصالح الدكتور محمد مرسى.
ففى لجنة (كفر موسى) عمران ضرب كردون أمنى وحيل بين الناخبين والإدلاء بأصواتهم ، وطارد الضباط والعساكر من حاول من الأهالى الاقتراب وطوردوا حتى فى الحقول المحيطة باللجنة.
وكذلك الحال فى قرية (هرية رزنة) حيث فرض كردون أمنى مماثل حول اللجنة ومنع الأهالى من الدخول وهدد من حاول بالضرب إلى أن حدثت واقعة الاعتداء على مراسلى قناة (أبو ظبى) وحطموا الكاميرا الخاصة بهم والقبض عليهم لفترة من الوقت بعدها تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية بقوات كثيفة وثلاث مصفحات قاد من خلالها عملية الحصار الضباط أحمد الشافعى و و العقيد عبد اللطيف ضابط أمن الدولة الذى أشرف بنفسه على عملية عزل اللجنة.
تتكرر الصورة بدرجات متفاوتة فى لجان (كفر عبد العزيز) و (حسن صالح) و (الزقازيق بحرى) و (يوسف بك) و (مدرسة أحمد عرابى) و (مدرسة طلعت حرب) و(الملك ناصف) و (النكارية) التى أغلقت تماماً و (مدرسة الناصرية) التى تم فيها الاعتداء على النساء والفتيات ومزقت أخمرتهن وملابسهن بواسطة البلطجيات والمشبوهات ، ولجنة (مخازن البلدية) التى قام بالبلطجة أمامها عائلة الحطابية المشهورة بالإجرام والمخدرات ، كما قامت قوات الأمن بالتضييق على دخول اللجان بلجان فى (الحسينية) و (العصلوجى).
وقد وصل عدد المعتقلين اليوم فقط حتى الآن حوالى ثلاثين فرداً.
وفى دائرة أبو كبير: · مرور سيارات وميكروفونات تابعة لقوات الأمن فى جميع أنحاء الدائرة تأمر الناس بانتخاب (2) عمال فقط حتى لا ينجح مرشح الإخوان (حيث إن الإعادة فى الدائرة بين مرشح الفئات وهو مرشح الإخوان وبين ثلاثة مرشحين عمال).
· قيام موظفوا المحليات والعمد ورجال الأمن بتهديد الناس وتحذيرهم من انتخاب مرشح الإخوان.
· تم اعتقال أكثر من 50 شخصاً من أمام اللجان من بينهم عم مرشح الإخوان (م. محمد أمين على) وأيضاً السيدة ثريا الزنكلونى علماً بأنه قد تم اعتقال أكثر من 150 شخصاً فى الجولة الأولى.
· حشد مرشح الحزب الوطنى الأهالى من الأحياء وقام بتوزيعهم أمام اللجان التى تم سحب البطاقات من أصحابها حيث يقوم رجال الأمن بإعطاءهم البطاقات المسحوبة ليدخلوا بها اللجان ويصوتوا لصالح الحزب الوطنى.
· قامت قوات الأمن بإغلاق اللجان وتفريق الناخبين والقبض عليهم وضرب الناخبين وذلك فى اللجان التى حصل فيها الدكتور السيد عبد الحميد مرشح الإخوان على أغلبية مثل (مدرسة مصطفى كامل) و (لجنة مجلس المدينة) و (لجنة الملاريا) و (لجنة رعاية الطفل) و (الجمعية الزراعية) و (هربيط) و (كفر هربيط) و (المشاعلة) بينما سمحوا للجان التى يحظى مرشح الوطنى فيها بشعبية سمحوا للناخبين بالتواجد وتم التعاون الوثيق بين الأمن ومرشح الحزب الوطنى.
· وفى لجان قرية (طوخ القراموص) وبعد انتهاء التصويت قام القضاة بترك الصناديق لرجال الشرطة بعد إغلاقها وركبوا مواصلاتهم وتولت الشرطة حمل الصناديق وتوصيلها ، كما قامت قوات الأمن باستدعاء مكتب أمن الدولة بفاقوس برئاسة الضابط أحمد خضر ورجاله وبعض مكاتب الأمن بالمراكز المجاورة لتكملة المذبحة المقررة.
· وكان من بين المعتقلين:
سعيد محمد – د. عبد المنعم محمد مصطفى – د. محمود عبد الخالق – سعيد محمد على جبر
أشرف محمد ابراهيم – محمد احمد سعيد – احمد ابراهيم حسن – محمد احمد عطا الله
السيد احمد شحاتة – محمود عبد الحميد – احمد محمد ابراهيم – مصطفى فرج
وفى دائرة بلبيس:
· تم منع مندوبى الدكتور أمير بسام مرشح الإخوان من دخول اللجان منذ الصباح رغم تصريح السيد المستشار رئيس اللجنة لهم بالدخول.
· إعاقة الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم وذلك بعمل كردونات من قوات الأمن المركزى والقوات الخاصة أمام اللجان ومنع المواطنين من الدخول رغم إلحاح المواطنين مع إرهاب الناخبين بالاعتقال وأخذ البطاقات الشخصية وخطف بعضهم.
· قام ضباط وجنود الشرطة بترويج إشاعة عن تأجيل الانتخابات ليوم الخميس 19/11/2000.
· قام ضباط أمن الدولة بسؤال الناخبين عن المرشح الذى يختارونه واعتقال من يصرح بأنه سيختار مرشح الإخوان.
· فرض حظر التجول وإغلاق المحلات فى قرى (العادلية) و (ميت حمل) و (سندنهور) و (السعادات) التابعة لمركز بلبيس مما أدى إلى إثارة واستفزاز الأهالى الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع.
· تم اعتقال عدد ستة وعشرين فرداً من أنصار الدكتور أمير بسام مرشح الإخوان المسلمين من السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً من أمام اللجان الانتخابية.
· قام القاضى رئيس اللجنة فى قرية (الروضة) بالضغط على الناخبين وأمرهم بانتخاب المرشح المنافس للدكتور أمير بسام الذى تسلهم منهم شكاوى كتابية بذلك.
· قام السيد المستشار رئيس اللجنة العامة ببلبيس عند مروره على لجنة الانتخاب بقرية سندنهور بأمر الضابط رئيس قوة حفظ الأمن بفتح اللجنة للناخبين عند ملاحظته إغلاقها فرفض الضابط الذى قال إنه لن يفتح اللجنة حتى لو جاء الوزير بنفسه.
· قام رجال أمن الدولة بلجنة مدينة العاشر من رمضان بالاطلاع على بطاقات الانتخاب داخل اللجنة فى وجود رئيسها بعد التأشير عليها ، وعندما لاحظ قيام أحد الناخبين باختيار الدكتور أمير بسام قام باعتقاله مما حدا بكثير من الناخبين للانصراف من أمام اللجان.
دائرة أبو حماد: تميزت انتخابات دائرة أبو حماد بسيطرة لغة البلطجة و العنف حيث قامت قوات الأمن فى ساعات الصباح الباكر بتجهيز مجموعة من البلطجية مجهزين بالسنج والأسلحة الحادة بدعم واضح من قوات الأمن ، وقد شوهد البلطجية والمسجلون سوابق جنباً إلى جنب وتحت قيادة رجال الأمن فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ الحياة السياسية بمصر ، وما لبثت أن قامت قوات الأمن باستخدامهم فى الاعتداء على أنصار ومؤيدى مرشح التيار الإسلامى المهندس السيد حزين.
· وقد أصيب الأستاذ شفيق الملط بجرح نافذ نتيجة طعنه بمطواة من قبل هؤلاء البلطجية.
· وقد شارك السيد البحطيطى رجل أمن الدولة بأبى حماد بمطاردة وتعقب أنصار مرشح الإخوان وقام بالقبض على بعضهم من أمام اللجان.
· وقام وزير الصناعة ومرشح الوطنى فى يوم الجمعة ليلة الانتخابات بالذهاب إلى لجان قرية القرين لتقفيلها وتقدر أصوات القرية بحوالى أربعين ألف صوت فقام أهالى القرية بإلقاء الحجارة على مرشحى الوطنى فقامت قوات الأمن بالرد من خلال إلقاء القنابل المسيل للدموع وتفريق الأهالى التى أجمعت على انتخاب مرشح التيار الإسلامى.
· يذكر أن الأمن قد قام باستئجار بعض أرباب السوابق ومحترفات الإجرام لخلق مشاجرات أمام لجان الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية.


تاريخ 15-11-2000م

الإخوان المسلمين وآليات التعامل الأمني

في محافظة الدقهلية
(انتخابات مجلس الشعب 2000)

         سجلت محافظة الدقهلية رقماً قياسي وغير مسبوق في عدد المرشحين الذين تقدموا لخوض الانتخابات مجلس الشعب فلأول مرة يتقدم 421 مرشح منهم 204 فئات و 217 عمال وفلاحين من بينهم 46 مرشحاً جديداً ويمثل الحزب الوطني 34 مرشحاً وحزب الوفد 13 مرشحاً والتجمع مرشحان ومرشح واحد لكل من الأحرار والخضر والناصري و 5 من مرشحى الإخوان المسلمين بالإضافة إلى 8 سيدات .

وبرغم الوعود والقرارات والضجة الإعلامية حول انتخابات 2000 والحديث عن النزاهة وحيدة رجال الشرطة … إلا أن هذا كله كان ضرباً من الخيال . 

فعلى صعيد الممارسة الفعلية كشف النظام المصري عن وجهه القبيح وأسقط عن نفسه ورقة التوت الأخيرة التي كان يستر عوراته بها فبدا عارياً تماما على الصعيدين المحلى والدولي 

فكانت انتخابات 2000 معركة بين النظام بكل سلطانه وجبروته وبين مرشحي الإخوان المسلمين – الذين اكتفوا بخمسة مرشحين فقط بعدما تنازل مرشحهم في المنزلة ( حسن المجدي ) بعد الضغوط عليه وإجباره على التنازل . لقد أظهرت الانتخابات مدى التفاف جماهير الشعب حول مرشحي الإخوان المسلمين وشعار الإسلام هو الحل ومدى استيائهم من الحزب الوطني وممارساته . كما أظهرت الانتخابات المصرية نوعا من التضاد الواسع بين ما هو رسمي وما هو فعلي في السياسة المصرية وهنا نسجل آليات التعامل الأمني في محافظة الدقهلية كنموذج وكانت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى عند إعلان الإخوان عن دخول الانتخابات المرحلة الثانية قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام ثم المرحلة الثالثة يوم الاقتراع والإعادة .

المرحلة الأولى : قبل العملية الانتخابية

 وتبدء عند إعلان الإخوان عن دخول الانتخابات

1- وصول رسالة تهديد للإخوان بالانسحاب من جهاز امن الدولة.

2- الاستدعاء المستمر لمرشحي الإخوان من جهاز امن الدولة والتهديد بالاعتقال. حتى تظهر العملية الانتخابية ناصعة ولا تضطر الحكومة المصرية إلى ممارسات تفضحها مارست ضغوط شديدة على مرشحين الإخوان المسلمين الستة في الدقهلية حتى نجحت في إرغام أحدهم في دائرة المنزلة " حسن المجدي " للتنازل بعدما 3- اعتقل الأمن جميع أنصاره ومؤيديه وشقيقه فاضطر للتنازل حرصاً على أهالي بلدته

3- اعتقال أقارب ومؤيدي مرشحى الإخوان (انظر ملحق رقم 1 )

4- الاعتقال  فلقد بدأت حملة الاعتقالات بداية مبكرة جداً عند إعلان الإخوان عن دخول الانتخابات كانت بداية الحملة التي مع اقتراب موعد الانتخابات أصبحت سلوك يومي لمباحث أمن الدولة حتى وصل عدد المعتقلين على ذمة قضايا – ما يزيد عن 300 معتقل (انظر ملحق رقم 1) وكانت التهم الموجهة لهم هي الانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة كتب مناهضة للحكم وترويج لفكر جماعة الإخوان هذا مع العلم بأن هذه الحملات لا تنشط إلا حين تكون البلاد مقبلة على أية انتخابات سواء برلمانية أو محليات أو نقابات مما يعطي دليل قاطع بأن هذه الحملات هدفها الأساسي هو الحيلولة بين جماعة الإخوان المسلمين والحصول على أى شرعية سواء دستورية أو شعبية وبالفعل أسفرت حملات الاعتقال تلك عن مأساة إنسانية لم يشعر بشظفها وقسوتها إلا أولئك اللذين عايشوها وتميزت حملات الاعتقال تلك بالعشوائية فتم اعتقال مرضى دون مراعاة حالتهم الصحية منهم على سبيل المثال " صلاح حمد حسن " مدرس ميت غمر – مصاب بشلل أطفال & نجيب أحمد بنية – ميت غمر – مدرس مصاب بشلل أطفال & حاتم عبد الفتاح الشناوي – طبيب ميت غمر – مصاب بكسر في مفصل الفخذ & السعيد محمد سعد فنا – ميت غمر مدرس ومصاب بحساسية ويحتاج إلى حقن كرتوزون باستمرار & السيد علي محمد أبو سرور – ميت غمر – إمام وخطيب ومصاب بشلل أطفال وأثناء اعتقاله تم أخذ رسالة الماجستير الخاصة به & الصباحي محمد السيد شحاتة بنبروة  – إمام وخطيب مصاب بكسر في الفخذ .

المرحلة الثانية : قبل العملية الانتخابية بعشره أيام  

1- مداهمة منازل مؤيدي مرشحى الإخوان المسلمين 

استمراراً لمسلسل الاعتقالات التى انتهجته الحكومة المصرية إبان العملية الانتخابية فطن نسبة كبيرة من مؤيدي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى احتمال اعتقالهم فاصبحوا لا يمكثون في بيوتهم خلال فترة العملية الانتخابية مما كان يصيب الأمن بالإحباط عندما يداهم منازلهم بهدف اعتقالهم ولا يجدهم ولو نجح الأمن في اعتقال كل من داهم منازلهم لوصل عدد المعتقلين في الدقهلية وحدها يزيد عن 500 (انظر ملحق رقم 1 ) وممن تم مداهمة منازلهم

2- التوسع في تطبيق قانون الاشتباه 

 حرصاً من الحكومة على تسهيل العملية الانتخابية توسعت في تطبيق قانون الاشتباه فتم القبض على أعداد كبيرة من المواطنين بحجة الاشتباه برغم توافر معهم كل المستندات اللازمة ومن المعروف أن قانون الاشتباه لمدة 24 ساعة بعدها يفرج عن المشتبه به ما لم تكن ضده اى قضايا أخرى ولكن ما تم أن من قبض عليه ظل طوال فترة العملية الانتخابية قبل الجولة الأولى التى جرت 29 / 10 / 2000  وبعد جولة الإعادة 4/ 11 / 2000 بل وتم توصليهم إلى معسكرات قوات الأمن بسندوب وطلخا وللعلم هذه المعسكرات غير خاضعة لأى تفتيش (انظر ملحق رقم 1 )
3- النقل التعسفي 

منتهى النزاهة والديمقراطية أن تسخر الحكومة المصرية كل وزارتها وإمكاناتها لإنجاح مرشحيها ومعاقبة مؤيدي معارضتها فلقد قام السيد / أحمد جوهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنصورة تنفيذاً لخطاب سرى من مباحث أمن لدولة بنقل (انظر ملحق رقم 5 )
4- الحملات التموينية 

 بأسلوب جديد ابتدعته مباحث أمن الدولة بالمنصورة في المواجهة بينها وبين مؤيدي مرشحي التيار الإسلامي قامت بحملات على شركات ومحلات التى يُشك في أن أصحابها لهم علاقة بمرشحين التيار الإسلامي سواء من قريب أو من بعيد وقامت بتلك الحملات تحت غطاء مباحث التموين ومباحث المصنفات تارة أخرى وغيرها من الجهات التي سخرت نفسها لخدمة مرشحى الحزب الوطني ومحاربة معارضيه (انظر ملحق رقم 2 )
5- سحب البطاقات من المواطنين : 

في بادرة جديدة ابتدعتها أمن الدولة في الدقهلية قامت بسحب عدد كبير من البطاقات وصلت في إحدى التقديرات ما يزيد عن 1500 بطاقة شخصية وذلك لمنعهم الإدلاء بأصواتهم الصالح مرشح التيار الإسلامي واستطاعت لجنة الحريات حصر أسماء بعض أصحاب هذه البطاقات على سبيل المثال وهم نبيل صلاح شطا – عبد العظيم صلاح شطا – إيمان نحلة – شعبان فياض – محمد السعيد عبد الفتاح – عبد الله الفجال – السيد محمد الديب – السيد سمرة " المطرية ) محمد أبو النور " الشرقية " – محمد الجرايصي حجازي – الجرايحي الجرايحي حجازي – عبد الله عيد علىمنصور – محمد عبد الله عيد منصور – خالد عبد الله عيد منصور – السيد صبيحي – محمود محمود أبو المعاطي حجازي " الشبول " السيد مسعد النجار – إبراهيم رزق – أحمد الشامي – السيد فارس – محمود إبراهيم الباز – محمد حامد السعيد – بدير شعبان شادي – مصطفى عوض – هاني التهامي أحمد " أويش الحجر " . 

المرحلة الثالثة: العملية الانتخابية الجولة الأولى الأحد 29 / 10 / 2000

بندر المنصورة

المرحلة الأولى 29 /10 / 2000م

1. قام الامن بإجبار عدد كبير من المواطنين بتسليم بطاقاتهم الشخصية ، وذلك حتى لا يتم التصويت لصالح مرشح الإخوان المسلمين .

2. تم تحويل قرية سندوب معقل مرشح التيار الإسلامي الحاج / صابر زاهر ( عمال ) إلى ثكنة عسكرية ، حيث يقوم الامن بترويع الأهالي من خلال التحرك بقوة كبيرة والاعتقالات العشوائية .

3. تم مداهمت 30 بيت من المنتمين والمؤيدى لمرشح التيار الإسلامي بسندوب الحاج/ صابر زاهر قامت قوات الامن باعتقال 5 أفراد من أمام باب اللجنة بسيارة شرطة رقم 5449 بقيادة الضابط عبد الله خليفه رئيس مباحث قسم أول المنصورة .

4. أصرت قوات الامن لجان [ الثانوية و تربية البنين و مدرسة الزراعة و مدرسة التكوين المهني ] ومنع دخول اى ناخب ما عدا الذين يحملون ورقة ممدوح فودة وبطاقة حمراء من التى وزعت عليهم . 

5. تعرف بعض الأهالي ذوى الأصول من كفر الشيخ ( بيلا ) على بعض رجال ممدوح فودة الذين استقدمهم من بيلا للتزوير والادلاء بأصواتهم ( أنظر ملحق رقم 4 ) .

6. يوجد كردون أمنى حول مدرسة سندوب مسقط رأس المرشح صابر زاهر يتمركز عند بوابة الدخول بالإضافة إلى عدد 3 سيارات لورى أمن مركزي و 3 أتوبيسات مينى باص مليئة بجنود الامن المركزي ويوجد عدد 8 من البلطجية بالإضافة إلى عدد 2 سيارة ميكروباص بهما مجموعة من البلطجيات " سيدات " قاموا بمنع أخت منقبة من الدخول للإدلاء بصوتها .

7. يوجد تواجد أمنى مكثف حول لجنة أحمد لطفى بعزبة الشال مع تواجد ضابط أمن الدولة ( جمال اللوزى ) والمخبر صلاح عيسى وعدد من البلطجية يتم بواسطتهم منع دخول جميع الناخبين إلى لجان الانتخابات للتصويت .

8. يقوم الامن بمنع المواطنين من دخول مقر لجنة المعهد الديني ولا يسمح بالدخول إلا لمن يحمل بطاقة حمراء من مرشح الحزب الوطني ممدوح فودة .

9. مدرسة خالد الطوخى والإمام محمد عبده يقوم الامن بمساعدة البلطجية بمنع الناخبين من الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

10. ما تم الاعتداء على الأستاذ عبد الله حسيب المحامى ووكيل الأستاذ صابر زاهر . 

11. تواجد أعداد كبيرة من البلطجية من النساء حوالي 25 سيدة و 50 رجل والرجال يحيطون بمقر المدرسة  وحاولت بعض البلطجيات الاعتداء على إحدى الأخوات وتم عمل محضر بذلك في قسم أول المنصورة وتقديم شكوى إلى السيد المستشار رئيس اللجنة العامة بذلك .

12. تم اعتقال 5 أفراد من أمام الساحة الشعبية بسيارة شرطة 5449 والضابط عبد الله خليفة رئيس مباحث قسم أول المنصورة ( انظر ملحق رقم 3 ).

13. قام الضابط جمال اللوزى ومعه 4 جنود من القوات الخاصة يحملون قنابل مسيلة للدموع بالمرور أمام مقر سندوب وقاموا بإبعاد صغار السن من أمام المقر الانتخابي تمهيدا لإلقاء القنابل المسيلة للدموع .

14. قام أحد المخبرين السريين من أمن الدولة ويدعى صلاح عيسى ( انظر ملحق رقم 3 ) باصطحاب أحد البلطجية للمرور على المواطنين داخل سندوب وعدم خروجهم للتصويت .

15. تم القبض على أ. صلاح محمود مندوب الأستاذ صابر زاهر من أمام لجنة قسم ثان المنصورة الساعة الثامنة صباحا.

16. يتم تسير سيارات ميكروباص ونصف نقل بها العديد من البلطجية " رجال ونساء " للمرور على مقار اللجان بغرض تعطيل العملية الانتخابية وافتعال مشاكل أمام اللجان ومنع المحجبات والمنقبات والملتحين ومن يعتقد بتأييدهم للمرشح صابر زاهر من الإدلاء بأصواتهم وتم رصد أرقام هذه السيارات كالتالي : نصف نقل حمراء ( دقهلية ) رقم  21002ميكروباص سرفيس ( دقهلية )

17. تجمع عدد كبير من أبناء ناحية سندوب للإدلاء بأصواتهم بأعداد تزيد عن 500 ناخب وكانوا جميعا من أنصار ابن بلدهم المرشح الإسلامي صابر زاهر .

18. بعد حضور الرائد جمال اللوزى إلى المكان بدأت قوات الامن الموجودة تمنع دخول الناخبين وتضيق عليهم مما أثار الأهالي .

19. وصلت شكاوى للمستشار رئيس اللجنة العامة الذي قرر التوجه إلى لجنة سندوب .

20. عندما علم الامن بذلك بدأ في تفريق الأهالي باستخدام الهراوات والعصى ثم بدأت قوات الامن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالي مما أحدث إصابات بين أبناء البلدة .

21. يقوم الرائد جمال اللوزى ضابط مباحث أمن الدولة بالمرور داخل بلدة سندوب ومعه من الجنود والمخبرين لإرهاب الأهالي ومنعهم من الخروج للتصويت للمرشح الإسلامي الأستاذ صابر زاهر وقد قام باعتقال عدد من أبناء سندوب منهم الأستاذ / السيد المنيسى .

22. قام مأمور قسم ثان المنصورة عثمان مقبل ( انظر ملحق رقم 3 ) باختطاف 4 أشخاص هم : م/ محمد صقر ومحامى واثنان من المارة من أمام مقر مدرسة عمر بن الخطاب واقتادهم إلى القسم وقد تم إطلاق سراح المحامى من قسم الشرطة وتم احتجاز الثلاثة الباقين .

23. وفى مدرسة جزيرة الورد بجديلة قام مأمور قسم ثان عثمان مقبل بالاستعانة بقوات الامن من المخبرين يمنع الناخبين من التصويت مما اضطر القاضي للخروج من المقر وطرده من أمام اللجنة … ويذكر أن هذا المأمور متهم بالاعتداء والسب لمرشح الإخوان المسلمون صابر زاهر وقد تم سابقاً عمل محضر بالواقعة وسؤال المذكور من قبل النيابة .

24. وفى أثناء قيام المستشار رئيس اللجنة العامة بالمرور على المقررات وجد مأمور قسم ثان عثمان مقبل يقود سيارة لوري محملة بمجموعة من المخبرين والبلطجية يستخدمها في تعطيل العملية الانتخابية مما اضطره إلى توفيقه والسؤال عن شخصيته وأخذ الكارنيه الخاص به .

25. يوجد كردون أمني يحيط بالمقر الانتخابي بناحية قو لنجيل ويوجد مجموعة من ضباط أمن الدولة على رأسهم الضابط محمد رضا( انظر ملحق رقم 3 ) من مباحث أمن الدولة ومخبرين يقومون بمنع العملية الانتخابية برغم توافر أعداد كبيرة حول المقر 

26. القاضي داخل اللجنة يديرها بحياد ونزاهة إلا انه يرفض عمل اى شئ بالنسبة لما يتم خارج اللجنة 

27. يتواجد عدد من النساء الساقطات حول اللجان يحاولن افتعال مشاكل مع الرجال المتواجدين للتصويت لإبعادهم عن مقار الانتخاب .

28. تم اعتقال أحد مندوبي الدعاية المتواجدين للتصويت لإبعادهم عن مقار الانتخاب ، تم اعتقال أحد مندوبي الدعاية الخاصة بالأستاذ صابر زاهر من أمام لجنة المعهد الديني بالمنصورة . 

29. يقوم الضابط عمرو رؤوف رئيس مباحث قسم ثان المنصورة ( انظر ملحق رقم 3 )  باختطاف مندوبي الدعاية للأستاذ صابر زاهر وكذلك بعض الناخبين المؤيدين له … ويذكر أن المذكور متهم في قضية الاعتداء على الحاج / صابر زاهر مرشح الإخوان المسلمين مع مأمور القسم عثمان مقبل .

30. كل ما سبق أدى هذا إلى انفجار مظاهرة تضم 1500 ناخب من أهالي سندوب بهتاف واحد " الإسلام هو الحل"مما جعل قوات الامن تتخذ وضع الاستعداد لضرب المواطنين بالأسلحة والقنابل المسيلة للدموع .

31. قام رجال الامن بدفع عدد من النساء الساقطات والبلطجيات أمام مقر قو لنجيل وبمعرفة أعضاء الحزب الوطني ومساعد مدير الامن  ( انظر ملحق رقم 3 ) ويتم التحرش بأنصار أ. صابر زاهر والاعتداء عليهم حتى يتم القبض عليهم انفجار أهالي بلدة قو لنجيل وقاموا بضرب النساء الساقطات والبلطجيات لكثرة تحرشهن بهم ، الأمر الذي دعي قوات الامن باستدعاء قوات خاصة ضخمة إلى قو لنجيل قامت بتفريق الناخبين حتى لا يعطوا أصواتهم مما دعي أهالي بلدة قو لنجيل إلى الاستياء من الامن والحكومة والرجوع إلى بيوتهم .

32. قامت مجموعة من البلطجية والأمن بضرب أ. على عبد المقصود المحامى والوكيل عن الأستاذ / صابر زاهر داخل مقر الانتخاب حيث قام بعمل محضرين أمام قاضى اللجنة .

33. المأمور بنفسه يقود سيارته لاعتقال مؤيدي الإخوان قام هذا المأمور بسيارته رقم 26009 ومعه قوات خاصة بالدخول إلى  مقر اللجنة المذكورة واعتقال مندوب الأستاذ / صابر زاهر ويدعى أيمن فاروق الشاذلي وأخذه بسيارته المذكورة إلى جهة غير معلومة 

34. في مقر جزيرة الورد تجمع عددا كبيراً من الأهالي للإدلاء بأصواتهم ومعظمهم من أنصار مرشح الإخوان المسلمين صابر زاهر وقام ضابط الشرطة والكردون الأمني بضرب الناس بعد جمع بطاقاتهم الشخصية والعائلية .

35. تدخل محامى الأستاذ / صابر وتحدث مع القاضي بما يحدث خارج المقر وخرج القاضي وغضب لم يحدث. أمر بكل من سحبت بطاقاتهم بالدخول إلى المقر للدلاء بأصواتهم  بعد التعرف .عليهم .

36. دخل أحد أنصار مرشح الإخوان المسلمين ( صابر زاهر ) الملتحين مقر ميت جدر للإدلاء بأصواتهم فتصدر له ضابط واخذ بطاقته ولم جاء محامى المرشح مستنكرا على الضابط ذلك وقال له أن ربك قادر على أن يشلك الآن لما تفعله من ظلم ، ثم دخل إلى القاضي واحضره معه وتحدث إلى الضابط الذي أنكر الواقعة وقال بدوره للناخب الملتحي لا تدعو على أنا ماذا افعل ؟! ثم سمح بعد ذلك لكل الملتحين بدخول للجان للإدلاء بأصواتهم .

37. في مدرسة جاد الحق تمسك القاضي بالبطاقة الحمراء مع البطاقة الشخصية فتسبب ذلك في تعطيل الناس 

38. القوات الخاصة بجوار قوات الشرطة وضباط مباحث أمن الدولة على رأسهم الرائد جمال اللوزى وأحمد الصانع ( انظر ملحق رقم 3 ) وقاموا باعتقال بعض الناخبين في ميكروباص رقم 2401 ومازال المكان محاصراً واللجنة متوقفة .

39. حدثت مشاجرة كبيرة بين أنصار مرشح الحزب الوطني  ممدوح فودة (عمال ) وكلا من محمد منصور ومحمد السوقي وتدخل الامن واقام كردون من القوات الخاصة حول مقر اللجنة في الساحة الشعبية .

40. قام الرائد جمال اللوزى بمباحث أمن الدولة على راس حملة من 40 جندي و 3 سيارات شرطة بمحاصرة مقر لجنة خالد الطوخى .
41. قام الرائد جمال اللوزى بمباحث أمن الدولة الضابط محمد الطنطاوى ( انظر ملحق رقم 3 ) المتواجد بمقر اللجنة لسماحه بدخول بعض مؤيدي مرشح التيار الإسلامي ( صابر زاهر ) وطلب منه عدم السماح لدخول اى شخص إلى اللجنة إلا إذا كان معروفة لديه وان القاضي داخل اللجنة لا علاقة له بما يجرى داخل اللجنة .
42. قام الضابط عبد الله خليفة رئيس المباحث قسم أول بالمرور على لجان المواساة والضرائب وجمع البلطجية من أمام اللجان في سيارة نصف لجنة رقم 44427 نقل شرطة . 

الإعادة 4 / 11 / 2000
1-  قوة أمنية كبيرة في بلدة سندوب ويحيط بالمقر الانتخابي منذ الساعة السابعة صباحاً .عدد 2 سيارة أمن مركزي  + 2 سيارة مدرعة + 4 بوكس شرطة + العديد من سيارات الميكروباص المحملة بالجنود والمخبرين . وتقوم هذه الحملة بجمع البطاقات الشخصية من جميع الأفراد الموجودين بالشارع . كما يقوم الضباط و المخبرين بإبلاغ المواطنين بعدم وجود انتخابات اليوم وان من سيذهب للإدلاء بصوته سيتم القبض عليه .

2- يوجد كردون أمنى محاط بمقار اللجان الآتية :
جزيرة الورد – الحديثة – قولونجيل – الساحة الشعبية – جاد الحق – نادى الشعب – ثمرة الحياة – عمر بن الخطاب – خالد الطوخى – الإمام محمد عبده – الثانوية بنات – شرطة المنصورية – النهضة – سيدى سعد.

3- يوجد كشوف خاصة بأسماء المؤيدين لمرشحي الحزب مع ضباط الامن في المقار الانتخابية وذلك للسماح لهم بالانتخابات في حالة وجود اسمه في الكشف مع إظهاره كارت المرور وكرت باسم مرشحى الحزب الوطني .

4- في سندوب اللجنة مغلقة تماماً ويوجد كردون حول المقر على جميع المداخل.

1- تم القبض على 16 ناخب توجوا للإدلاء بأصواتهم في سندوب .، الضباط يسبون الناخبين أمام الحواجز الأمنية ويطلبون منهم العودة إلى منازلهم .

2- أحد الضباط امسك مكبر صوت وخاطب الناس قائلا " أنه لن يدخل أحد منكم المقر حتى لو استدع الأمر القبض على سندوب كلها وليس 16 فرد فقط .

5- قام الرائد جمال اللوزى من مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على الأستاذ / أحمد سرحان المحامى من أمام لجنة الانتخابات بالحوار بدون اى سند قانوني وعلى الأستاذ / خالد فهمي الغريب المحامى من أمام مدرسة النهضة بجديلة وتم أيضا القبض على الأستاذ / فوزي نصر المحامى عند توجه لمقابلة القاضي بلجنة الساحة الشعبية ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن .

6- قوات الامن الضخمة تحيط بالمقر الانتخابي بسندوب بكردون يبعد عن المقر اكثر من 200 متر حول المقر يمنع الدخول إليه .

توجه اللواء لطفي الشربينى مدير أمن المنصورة ( انظر ملحق رقم 3 )  إلى المقر الانتخابي بسندوب الساعة 12.30 وهدد جميع الناخبين المحتشدين بأنه لن يدخل اى ناخب إلى المقر بقوله ( على جثتي لو دخل اى ناخب إلى اللجان ) هذا ويتجمع أكثر من 600 ناخب حول المقر لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بسبب منع الامن لهم .

7- قام الرائد جمال اللوزى باعتقال 20 ناخب من أمام  لجنة التكوين المهني في حوالي الساعة 11 وإرسالهم إلى مكان غير معلوم .

8- يتعامل قوات الأمن بصورة وحشية مع أهالي بلدة سندوب وقام بإطلاق عدد 120 قنبلة مسيلة للدموع واستخدامهم الرصاص الحي والرصاص المطاطي ضد أهالي البلدة العزل … ومازالت الأهالي تعلن عن غضبها واستيائها لحملات الاعتقال و التى بلغت بقطعهم الطريق الرئيسي لسندوب وإشعالهم إطارات السيارات .

10- تقوم قوات الامن في قرية قولونجيل بالسير داخل البلدة وتعتقل أبناء البلدة بطريقة عشوائية وقد اعتقلوا 15 فرد معظمهم من طلبة الثانوي والجامعة وقامت قوات الأمن أيضا بتمشيط القرية .

13- بدأت لجنتي الأندلس و العروبة في العمل الساعة الخامسة مساءً و ما كاد الناخبين يقومون بالإدلاء بأصواتهم … إذ ظهر الضابط عثمان مقبل نائب مأمور قسم ثان المنصورة وضرب كردوناً أمنياً شديداً حول مقر اللجنتين ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .

14- خرج قاضى مقر المنصورية ليرى ما يجرى خارج اللجنة وعندما حاول الدخول مرة أخرى إلى مقر عمله مرة أخرى تصدت له قوات الأمن ومنعته من الدخول فاضطر أسفاً إلى الذهاب المستشار العام وتقدم بعمل مذكرة هناك ورفعها إلى وزير العدل …
أتميدة

المرحلة الأولى 29 /10 / 2000م

1- قبل الانتخابات بساعات اجتمع أفراد الحزب الوطني بـ ( كوم النور ) دقهلية [ بلد مرشح الأخوان المسلمين الحاج / شفيق الديب ] بمركز الشباب أسفر الاجتماع عن الأتي :

2- افتعال مشاجرات بين مندوبي الحزب الوطني باللجان و الناخب الذي يدلى بصوته لمرشح التيار الإسلامي .

3- دفع الأفراد الخاصة بهم لإحداث مشاكل خارج اللجان لصرف الناخبين عن التصويت .

4- وقام الامن بحشد عدد كبير من أفراده ( 10 سيارات من الامن المركزي + 5 سيارات مصفحة + 2 سيارة قوات خاصة + 65 ضابط شرطه + 25 مخبر شرطه ) . وهذا ويقوم الأمن برصد أنصار مرشح التيار الإسلامي لاعتقالهم .

5- واستخدم الأمن الضوء الأخضر لأفراده باستخدام القنابل المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي لإرهاب الناخبين.

6- قام الامن بتصعيد المواجهة والضغط بقوة ضد الأهالي الذين توافدوا في قرى الدائرة للتصويت لصالح مرشح الإخوان .

7- صرح أحد الضباط بان عنده أوامر مباشرة للضرب حتى في المليان لمنع فوز مرشح الإخوان .

8- احتلت المصفحات قرية كوم النور مع أعداد ضخمة من الامن وطردت الأهالي بالقوة من أمام أبواب اللجان أوقفت عملية التصويت بالكامل .

9- وتم تقديم شكوى لقاضى الدائرة العامة . ومازال الوضع كما هو مع وجود توتر شديد داخل كوم النور والقرى الأخرى بالدائرة .

10- حاول الامن القبض على أخت المرشح شفيق الديب وتم التدخل من قبل المرشح لمنع ذلك .

11- في قرية ( المقدام ) الامن يمنع الناس من دخولهم اللجان وحتى الساعة الواحد ظهراً لم يدل بأصواتهم إلا المناديب فقط .

12- في " أتميدة " اعتدى بلطجية الحزب الوطني على مؤيدي المرشح الاخوانى فاصيب 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى ميت غمر واحدهم أصيب بارتجاج في المخ وقد تحفظت عليهم الشرطة وتركت البلطجية يواصلون دورهم .

13- " سنتماى " بلد مرشح الحزب الوطني فئات هناك تسيب في لجنتين وتساهل من قبل القاضي لصالح الحزب الوطني في الإدلاء بالأصوات وعدم المطالبة بآي تحقيق للشخصية وتكرار التصويت . وكذلك نفس الأمر في لجنتين بقرية " سنفا "

14- تم إرسال الشكاوى والتلغرافات لوزير العدل والمحامى العام والشكوى المقدمة للقاضى العام للدائرة .

15- وصل أجمالي عدد من أدلوا  بصوتهم في جميع لجان القرية من الصباح حتى الساعة الرابعة عصراً لا يزيد عن عشرين صوتاً اغلبهم مناديب للمرشحين . وكان يقف وراء ذلك هو مرشح الحزب الوطني للفئات عبد الرحمن بركه . حيث أنها تلتفت وراء مرشح الإخوان وترفض أن تعطى اى صوت لمرشحي الحزب الوطني .

16- قرية أتميدة تشهد زحف أمنى مكثف عليها من المصفحات وعربات الامن المركزي بعد أن أحس الامن والحزب الوطني بأن اتجاه التصويت كله نحو مرشح الإخوان المسلمين الحاج شفيق الديب .
الإعادة 4 / 11 / 2000م
17- الأمن مع الأهالي في قرية المقدام دائرة اتميدة – دقهلية لمنعهم من التصويت ، وترتب على ذلك اعتداء الشرطة على أحد المواطنين فتوفى في حينه واسمه السيد محمد عمران بالغ من العمر 33 سنة وامتلأت القرية بأعداد ضخمة من الشرطة والقوات الخاصة .

18- وقد استخدم الحزب الوطني كروت خاصة به للسماح لأفراده بالتصويت ودخول اللجان ثم الحصول على بعضها للمتعاطفين معنا - وعندما أحسوا باكتشافها أوقفوا استخدامها في اتميدة ودماص وغيرها .
19- يتم التصويت على المكشوف أمام القاضي ومندوب الوطني في لجنتين بسنفا وتم الاشتباك مع بلطجية الوطني بسنفا وضرب بعضهم .
20- و في كوم النور قام الأمن بمنع التصويت في جميع اللجان ووجود قوات كثيفة ومصفحات وكذلك تم منع التصويت في دماص 
21- قام بلطجية الحزب الوطني تحت حراسة الشرطة بالتعدي بالضرب و السب على الحاج/ شفيق الديب مرشح الإخوان .

22- يقوم البلطجية في حراسة الأمن وتساهل القضاة في لجان ( سنفا و سنتماى ) بالتسوية للبطاقات دون اعتراض من القضاة وفى ظل مرشح الإخوان المسلمين من الدخول للجنة .

23- انصراف الأهالي في كوم النور إلى منازلهم بعد ضغط الأمن ومنعه من التصويت .

24- بدأ الأمن يسمح للتصويت في لجان ولكن لأفراد قليلة مع مواصلة التضييق على الناخبين .

25- مازالت قرية المقدام مقفولة تماماً بعد مقتل أحد أبنائها على أيدي الشرطة .

26- تم غلق لجان خط البحر ( أبو نبهان ) لمدة ساعتين  .
27- مع إيقاف التصويت طوال اليوم إلا أن الامن قام بتشميع الصناديق ونقلها وسط سحابه من القنابل المسيلة للدموع التى أطلقها الأمن على الأهالي .

28- وفى قرية المقدام قرية القتيل قام الأمن بالقبض على 8 من عموم الأهالي المتواجدين حول اللجنة الانتخابية بحجة تلفيق تهمة قتل المواطن السيد محمد عمران بالغ من العمر 33 سنة عامل .
دائرة السنبلاوين
المرحلة الأولى 29 / 10 / 2000م
1- حاصرت قوات الامن أغلب لجان بندر السنبلاوين وخاصة لجنة 11 ، 16 ، 17 وعدم السماح بدخول اى ناخب إلا من يبرز كارنيه الحزب الوطني فقط .

 2- في قرية البطارية لجنة 77 بمساعدة العمدة وشيخ الخفر تم طرد باقي الأهالي وتهديدهم  كما قامت قوات الامن في لجنة 12 بالبندر بتفتيش المواطنين وتفتيش ملابسهم بحثاً عن اى شئ يثبت انه من مؤيدي مرشح الإخوان .

2- وتم عمل شكوى لرئيس اللجنة العامة ولم يتخذ اى إجراء حتى حينه .

4- تتجول مجموعة متحركة مكونة من 5 سيارات أمن مملوءة بالقوات قرى الدائرة حيث تقوم الأفراد بضرب الناس وطردهم من أمام اللجان .

5- لجنة ميت غراب رقم 47 : قام الامن بإلقاء القبض على ( عبد النبى كساب ) لمنعه من الإدلاء بصوته حيث كان يحمل ورقة دعاية لمرشح الإخوان .

7- قامت دورية متحركة من قوات الشرطة يقودها الرائد مجدي أبو شادي بالمرور على اللجان في قرية الدائرة وباستخدام مكبرات الصوت بحث الناس على عدم انتخاب مرشح الإخوان على زين العابدين ورمزه الدبابة.

8- قام الرائد مجدى ابو شادى بسحب سيارة المحامى يوسف أحمد حسن لمنعه من الحركة بصحبة زميله مرشح الإخوان المحامى زين العابدين .

الإعادة 4 / 11 / 2000
1- استدعاء الامن للمرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى وطالبهم بدعم مرشحي الحزب الوطني الأمر الذي قام به بعض المرشحين في حين رفضه الآخرين .
2- في لجنة 14 ، 15 الإعدادية بنين بالسنبلاوين خرج القاضي لإدخال الناخبين فاعترضه ضابط أمن الدولة محمد عبد الرحمن وأمره بالدخول إلى اللجنة وقال له بالحرف الواحد ( مفيش انتخابات … إحنا لغينا الانتخابات … أقعد مكانك ) 

1- لجنة 16 ، 17 سيدي سيمو السنبلاوين كردون أمن حول المقر ويمنع من دخول اى ناخبين .

2- باقي لجان بندر السنبلاوين ( مركز ثقل على زين العابدين ) نسخة طبق الأصيل من السابق .

3- لجنة سيدي شيمر 16 ، 17 قوة من مباحث أمن الدولة بقيادة الضابط محمد عبد الرحمن ومن مركز الشرطة وضابط مجدى ابو شادى ( انظر ملحق رقم 3 )  طردت الناخبين وقال ( أعلنوا على لساني … أنا ألغيت الانتخابات ) .

4- لجنة 42 ، 43 قرية شبراهور يمنع اى فرد من دخول اللجنة وقام معاون مركز الشرطة بالقبض على أحد الناخبين وقال له ( سأحملك كيلو بانجو واسجنك ).

5- لجنة 46 ألا ورمان قرية مرشح الإخوان المسلمين على زين العابدين تم منع الناس تماما من الانتخاب من قبل قوات كثيفة من الشرطة والأمن المركزي ، تتم عملية انتقاء للناخبين ويمنع كل من يشتبه في تصويته للمرشح الإخوان المسلمين.

6- لجنة 17 برهمتوش لجنة 71 قام مخبر أمن الدولة ( عبد الناصر ) بمنع كل من عبد الفتاح يوسف لاشين وعبد الرحمن يوسف لاشين من الانتخابات .

7- مازال الانتخاب متوقف بدون أسباب في لجنة العزاوى بل لم يبدأ اصلاً .

8- لجنة 42 – 43 شبراهور قام الضابط مجدى ابو شادى البلطجية منهم رشدى اسماعيل خليل – خليل اسماعيل خليل ويحملون الشوم بمنع الناخبين من الدخول للإدلاء بأصواتهم وقام أحد الضباط بالاعتداء بالضرب على السيدة / هانم على البدرى وأوقعها أرضا
9- في قرية شبرامون مركز ثقل لمرشح على زين العابدين قوات الشرطة تمنع الأهالي من الإدلاء بأصواتهم وحدثت اشتباكات وإصابات بين الأهالي .
10- في لجنة 46 بالا ورمان قوات الشرطة تطلق الرصاص لإرهاب المواطنين ، وتقوم بجمع البطاقات الشخصية  من الناخبين  لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم  ومن يمتنع يتم القبض عليه .

لجنة 72 كفر العناينة الشرطة تطرد المواطنين وتقول لهم : ( الانتخاب يبدأ الساعة 5 مساءاً ).

لجنة 16 سيدي شيمر قامت الشرطة بمنع الأهالي من الإدلاء بأصواتهم والقبض على المواطن رضا سلامة 

لجنة 16 ، 17 يقوم رئيس المباحث مجدى ابو شادى بمنع كل وكيل المرشح على زين العابدين ( على كساب ) من الدخول لقاضى لجنة 17 وهدده بان الأمن جاهز للضرب لمنع اى تصويت .

في برهمتوش ( مركز ثقل على زين العابدين ) لجنة 72 يقوم ضابط تنفيذ الأحكام يدعى ( جمعه ) بمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم ويزعم لهم أن الانتخابات قد ألغيت .

في ألا ورمان لجنة 46 نزلت قوات أمن إضافية لمنع الناس وحتى الآن لم يدل أحد بصوته وتم القبض على بعض المواطنين منهم صبرى محمد و راغب السيد عطية .

وفى برهمتوش من 10.45 ص حتى لجان 70 ، 71 قامت الشرطة بضرب وطرد الأهالي بقيادة عقيد شرطه .وتم تقديم شكوى إلى قاضى الدائرة فرفض تسلمه وقال أن مهمته هي الفرز وليس الانتخابات ولم يحرك ساكنا.

قام على زين العابدين بتقديم شكوى إلى السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بصفته المشرف العام على الانتخابات وقبلها ووعد خيراً.
هجوم الشرطة بقيادة مجدى ابو شادى على الأهالي في قرية شبراهور والبلامون وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص . اشتباك الأهالي معهم وقاموا بإلقاء عربة الشرطة في المصرف .
في سنتنماى :

عندما اعترض القاضي على قيام مرشح الحزب الوطني بالتزوير قاموا بتغييره بقاض يسمح لهم بتقفيل البلدة وكان هذا في الساعة 10 صباحاً.

21- شبراهور مظاهرة الأهالي أمام اللجان ضد قوات الشرطة ألقت الأهالي بعربة ملاكي تابعة للشرطة في مصرف بجوار القرية وذلك بعد أن أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والاعتداء على الأهالي .

قام الأمن بإلقاء القبض على بعض الأهالي لترويعهم ومن المقبوض عليهم :[ ياسر السعيد موسى - أمير خليل الهوارى وأرقام سيارات الشرطة التى قامت بالاعتداء على الأهالي 15862 شرطة 15684 شرطة ]  تصاعدت الإجراءات الأمنية ضد الأهالي لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم وقام الأهالي بمظاهرة حاشدة اكثر من خمسة آلاف تهتف وتطالب بالسماح لها بالتصويت . توافدت على القرية قوات غفيرة من الأمن " خمسة سيارات مصفحة وألقت بالقنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء وسقط عدد كبير من الأهالي مصابين 

22- في السنبلاوين تمكن الأهالي في لجنة 14 ، 15 بحي الزراعية من كسر الحاجز الأمني بالقوة والدخول إلى حرم اللجنة . حيث كان التصويت متوقف منذ الصباح الباكر هناك

23-  اللجان من 1-20 بندر السنبلاوين تتعرض لإعاقة شاملة من قبل الشرطة تكاد توقف العملية الانتخابية تماماً واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق الناخبين كما تم منع القضاة اكثر من مرة لإدخال الناخبين .

24-  اللجان التى تتم إعاقتها هي [ 33 – 34 – 35 – توب طريفه 36 – 37 – 38 طوخ الأقلام 40 – 41 – 42 – 43 – 44 شبراهور 45 كفر شبراهور 46 الأورمان 47 – 48 –49 ميت غراب 66 – 67 البلامون  70 – 71 –72 براهمتوش 73 كفر العناينة 74 برج النور العرب 76 العزاوى 77 البكارية وهى جميعاً اللجان التى حصل فيها على أعلى الأصوات في الجولة الأولى .تم عمل تلغرافات إلى رؤساء اللجان الفرعية والأمن يمنع الأفراد من الوصول إليهم .

25-  تم اعتقال عدد من أهالي البلد بصورة عشوائية من الشوارع.

26- شهدت لجان مدينة السنبلاوين عدة مخالفات :-

1- ففي لجنتي 70 ، 71 تم إغلاقهما في تمام الساعة 5.30 وتم إعداد المحاضر وتشميع الصناديق قبل الموعد المقرر من قبل وزارتي العدل والداخلية .

2- كذلك تم إغلاق لجان 39 – 31 – 6 – 7 في تمام الساعة 6.30 ولكن كان الوضع مختلف في لجنة 72 التى تم إغلاقها طوال اليوم وتحت ضغط الأهالي تم فتحها الساعة 5 مساءً إلا أن العقيد طارق الأمام من أمن الدولة قام بإغلاقها الساعة 5.15 وقال ربع ساعة تكفى .

دائرة المطرية

المرحلة الأولى 29 / 11 / 2000م

1. الامن يقوم باحتلال قرية الشبول بسيارات الامن المركزي مع ضباط لأمن الدولة .

2. قام الامن بسحب البطاقات الشخصية للاهالى الذين تجمعوا للإدلاء بأصواتهم وتهديد لهم بحرمانهم من التصويت لصالح التيار الإسلامي وعلى راس هؤلاء الضابط سامح عبد الفتاح.

3. في لجنة " العزيزة " سدت عربات الامن المركزي مع أعداد كثيفة من الجنود باب اللجنة لعرقلة الدخول للاداء بالأصوات . 

4. في قرية العزيزة تبين بأن الكشوف المسلمة للقاضي والتى تجرى عليها الانتخابات مخالفة الكشوف التى سبق اعتمادها وتسليمها للمرشحين ، ويتم إجراء تقديم بلاغ للنيابة عن مخالفة الكشوف .

5. استغل الامن والحزب الوطني تساهل القاضي المسئول لجنة قرية الشبول لصالح الحزب الوطني حيث قاموا بمحاولة فاضحة للتزوير بدفع سيارة أمن مركزي داخل مقر اللجنة ثم عمل طوق آمني على الباب دفع الناس فثار أهل البلد وتشابكوا مع الطوق الأمني ومنعوا دخول أفراد السيارة للجنة .

6. قام مرشح الإخوان المسلمون محمد فرج بالمرور على اللجنة وتقديم شكوى 

7. قام الامن باعتقال عمه وكان مصاحبا له خمسة من أقاربه ومؤيديه .

8. قام الامن محاصر لجان المطرية واعتقال واسع لكل من يشتبه انه سيعطى لمرشح الإخوان المسلمين .
بنى عبيد

المرحلة الأولى 29 / 11 / 2000م

1. تم احتجاز مجموعة كبيرة من أنصار المرشح الإسلامي الحاج/ عبد الغفار عجور ( عمال ) .

2. قامت مجموعة كبيرة من القوات الخاصة وقوات الامن يتقدمهم مأمور مركز المنصورة ورئيس المباحث باقتحام المنازل بقرية أويش الحجر معقل المرشح الإسلامي  والتعدى على الأهالي  بالضرب والسب والقذف العلني والتهديد بالويل لمن يخرج منهم يوم الانتخابات ليدلى بصوته لصالح المرشح الإسلامي.

3. تم إجبار الأهالي على تسليم بطاقاتهم الشخصية والانتخابية حتى لا يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم .
4. احتلت  قرية منية سندوب وهى قرية كبيرة تمثل ثقلاً للتيار الإسلامي  - احتلتها قوة ضخمة من الأمن ومعهم أتوبيس كبير وكشوفا  بأسماء بقصد اعتقالها وكل من يقترب من لجنة الانتخاب من هذه الأسماء يتم اعتقاله  وحجزه داخل الأتوبيس  وقد طارد بعض المخبرين ثلاثة من مواطني الدائرة .

5. وفى قرية شاوة ارتدت مجموعات من قوات الأمن المركزي ملابس مدنية  واندست بين الأهالي التى ذهبت للإدلاء بأصواتها  حيث تم التعرف على مؤيدي التيار الإسلامي لاعتقالهم قبل الإدلاء بأصواتهم .

6. وفى تطور آخر في لجان بنى عبيد قام أنصار مرشح الحزب الوطني هرماس رضوان بضرب مؤيدي التيار الإسلامي  وإرهابهم لإعاقة دخولهم وإعطاء أصواتهم  وذلك تحت إشراف قوات الأمن  وحمايته لهم 

7. في منية سندوب : تم اعتقال سعد عبد الفتاح شلبى من أمام لجنة الانتخابات في منية سندوب و السبب أنه ملتحى وسيعطى صوته لمرشح الإخوان .

8. في شاوة : بدأت القوات الامن اعتقال مؤيدي مرشح الإخوان من أمام اللجان الانتخابية فاعتقلوا عدد 15 فرد ومعهم المحامى محمد فتحى معوض حيث يحمل توكيل عام عن مرشح الإخوان . وتم شحنهم في ميكروباص وإرسالهم إلى معسكر الامن المركزي بالمنصورة .

9. في أويش الحجر : ( بلد مرشح الإخوان ) وصل أتوبيس عام تابع لشركة الزيوت والصابون بصحبة مجموعة من رجال الامن لحشد الأعداد التى سيتم اعتقالها فيه ، وقد تم اعتقال عدد 4 أفراد منهم الحاج/ أحمد الساعى . وهو رجل كبير له وضعه في البلد . وتفرق باقي الأهالي من أمام اللجان خوفاً من الاعتقال .

المستقلون !؟
أهم ظواهر انتخابات 2000

د . وحيد عبد المجيد
مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .

بالرغم من أن الأحزاب السياسية لم تبدأ فى الظهور إلا أواخر القرن الثامن عشر، أى بعد نحو قرنين على إرهاصات الديمقراطية النيابية، فغد اقترنت السياسة بالأحزاب طوال القرن العشرين ، سواء فى ظل التعدد الحزبي أو الحزب الواحد! . ولذلك ساد اعتقاد فى أن السياسي لابد أن يكون منتميا إلى حزب ، وأن التحزب هو القاعدة، بينما الاستقلال ليس إلا ا لاستثناء. 

وبسبب هذا الاعتقاد، لا يرتاح كثيرون إلى تنامي ظاهرة المستغلين فى الانتخابات النيابية المصرية منذ التخلي عن أسلوب الانتخاب بالقائمة الحزبية والعودة إلى النظام الفردي عام 1990 . وقد وصل هذا التنامي إلى ذروته فى انتخابات 2000 التى جاءت نتائجها غير مسبوقة، حيث فاز زهاء 244 من الذين ترشحوا مستقلين عن الأحزاب ، أى بنسبة حوالي 56% من عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد.

 وبالرغم من أن معظم هؤلاء أعضاء أصلا في الحزب الوطني الديمقراطي، وانضموا بالفعل إلى هيئته البرلمانية، فقد كانت هذه المرة الأولى التى تتجاوز فيها نسبة الفائزين كمستقلين ألا غلبيه المطلقة .

 فالجديد هذه المرة ليس وجرد أغلبية من المرشحين المستقلين ، لأن هذا معتاد منذ عام 976 1 باستثناء المرتين اللتين تمت فيهما الانتخاب بالقائمة الحزبية في عام 4 98 1 وعام 1987 . فالأغلبية هذه المرة هى فى الفائزين لا فقط المرشحين . وهذا هو ما خلق نوعا من الصدمة فى أوساط الجماعة السياسية، سواء فى الحكم أو فى المعارضة، خاصة وأن هذه بالتبعية - المرة الأولى منذ 1976 التى لا يحصل فيها الحزب الحاكم على أغلبية بواسطة المرشحين على قائمته  الرسمية . 

ويمكن أن نجد ملامح تلك الصدمة فى الجدل الواسع حول نتائج الانتخابات ، والذي يتراوح بين الدعوة إلى إصلاحات حزبية سريعة وبين بعض الأحزاب الغائمة . ولكن القاسم المشترك في هذا الجدل العام هو وجود خطا جوهري في البنية السياسية المصرية بسبب تنامي ظاهرة المستقلين وتراجع الأحزاب ، بما يعنى ذلك من اقتران حتمي بين السياسة والأحزاب . 

غير أن هذا الاقتران يمكن أن يكون مفهوما فى الدول الغربية التى قطعت شوطا طويلا على طريق ألديمقراطية، والتى كانت هى مهد الظاهرة الحزبية فى الأساس . أما الدول التى لم تمض طويلا فى هذا الطريق ، فمن الصعب قبول حتمية الاقتران بين السياسة والأحزاب فيها على النحو الذي يتخلل مجمل الجدل العام حول نتائج الانتخابات الأخيرة .

 بل حتى فى بعض الدول الأكثر تقدما وديمقراطية يوجد نقا!ق حول مستقبل الأحزاب ، وهل تبقى بدورها الرئيسي في العملية السياسية، أم يتآكل دورها في عصر الاتصالات والمعلومات والثورة الصناعية الثالثة لصالح تكوينات غير حزبية تعتبر أكثر تأثيرا على هذه العملية . وترتبط هذه التكوينات بفعاليات اقتصادية واجتماعية واتصالية تشمل شركات كبرى وجماعات ضغط متنوعة وأجهزة إعلام مرئي وأدوات اتصال يزداد تقدمها تكنولوجيا بمعدلات فائقة السرية . وهناك نظريات تتوقع أن يؤدى تعاظم تأثير التليفزيون إلى تراجع تدريجي لدور الآلة الحزبية فى المنافسات الانتخابية، مع تصاعد بنفس المعدل لدور خبراء العلاقات العامة القادرين على رسم وترويج صرر جذابة للمرشحين . وبغض النظر عما إذا كانت هذه نظريات بالمعنى الدقيق أم افتراضات لم تثبت صحتها بعد، فالنقاش الذي تثيره يدل على أن الاقتران بين السياسة والأحزاب لم يعد حتميا فى الدول الأكثر ديمقراطية والتي تعتبر هي مهد الظاهرة الحزبية . 

ويختلف هذا النقاش عندهم جوهريا عن الجدل الدائر عندنا فذلك نقاش يمكن أن نسميه بحثا مجتمع ما بعد الأحزاب ، بينما الجدل فى بلادنا،يدور حول تجاوز مجتمع ما قبل الأحزاب ، بالرغم من أنها ليست ظاهرة حديثة المهد لأنها تعود إلى بداية القرن العشرين .  غير أن الفترة التى شهدت فيها مصر تعددا حزبيا لم تتجاوز حوالي 60 عاما متقطعة، منها 7 قبل الحرب العالمية الأولى ( 1907 - 1914 ) وفى ظروف بالغة الصعوبة ، وحوالي ثلاثين عاما عقب الاستقلال الحزبي ( 3 2 9 1 - 2 5 9 1 ) ونحو ربع قرن فى التجربة الراهنة ( 976 1 - 2000 ) . ولأن هذه التجربة بدأت مقيدة، ولأنها تتقدم ببطء ، ولأن أداء الأحزاب المصرح لها كان ضعيفا من البداية ثم ازداد ضعفا، فقد أخذت ثقة المجتمع فى الحياة الحزبية تتراجع بالتوازي مع تنامي ظاهرة المستقلين . فيجوز القول أن هذه الظاهرة هى الوجه الأخير بالضرورة لضعف الأحزاب . 

ولكن ضعف الأحزاب ، وما يقترن به من ازدياد دور المستقلين ، ليس مقصورا على مصر. فهذه سمة عامة فى كثير من البلاد النامية، بما فى في لك الدول العربية ذات النظم التعددية فيما عدا المغرب لأنها الدولة الوحيدة . التى لم يحدث فيها انقطاع لدور الأحزاب حتى فى أكثر مراحل التسلط السياسي . وإذا كان الحزب الحاكم فى مصر لم يتمكن من الحفاظ على الأغلبية المطلقة فى الانتخابات الأخيرة إلا بعد انضمام أعضائه الذين ترشحوا مستقلين ، ففي الأردن مثلا لا يوجد حزب حاكم بل يعتمد النظام على المستقلين لضمان الأغلبية اللازمة للثقة فى الحكومة فى مواجهة أحزاب المعارضة . 

ولكن سيادة دور المستقلين على هذا النحو يكون مفهوما عندما تعتد الحكومة عليهم أساسا وكبديل عن حزب يدعمها، بخلاف الحال حين يوجد حزب حاكم على مدى )كثر من عشرين عاما وقادرا على الحصول على الأغلبية. ولذلك يثير دور المستقلين فى مصر جدلا لا نراه فى دول أخرى قد يكون حجمهم فى نظمها السياسية أكبر مما هو عندنا . ويركز الاتجاه الأول الذي سار فيه هذا الجدل على الوجه الآخر المكمل لظاهرة تنامي المستقلين ، وهو ازدياد ضعف الأحزاب. أما الاتجاه الثاني الذي مضى فيه الجدل فقد تمحور حول شرعية انضمام أعضاء الحزب الوطني الذين فازوا كمستقلين إلى هيئته البرلمانية . ونقول هنا شرعية انضمامهم لأن مشروعية هذا الانضمام لا يصح أن تكون موضع جدل لأنه ليس هناك مانع دستوري أو قانوني من انضمام المستقل إلى أى حزب أو تحول من عضو فى حزب إلى مستقل . ومع ذلك ظهرت أصوات تطالب بمعاقبة المستقل الذي ينضم إلى حزب عقب فوزه فى الانتخابات ، رغم عدم وجود أى نص قانوني يتم بموجبه هذا العقاب .

 فلا محل إذن للجدل حول مشروعية مثل هذا الموقف . ولكن يجوز الجدل حول شرعيته من زاوية محض أخلاقية، وهى ما إذا كان انضمام المستقل إلى حزب يمثل خيانة للعهد بينه وبين ناخبه . وهذا سؤال قابل للمناقشة، بالرغم من أنه قد لا يكون له أساس واقعي يغتد به فى الانتخابات الأخيرة لأن معظم الذين ترشحوا كمستقلين وفازوا معروف عنهم فى دوائرهم الانتخابية انهم من أعضاء بل من القيادات الوسيطة للحزب الوطني . وكان نصفهم على الأقل ، بل أكثر، من مسئولي بالحزب فى هذه الدوائر ومن ممثليه فى المجالس المحلية. وأعلن قسم كبير منهم فى دعايتهم الانتخابية أنهم ( مستقلون على مبادئ الحزب الوطني ) أو ذكروا صراحة مناصبهم الحزبية فى لافتاتهم المعلقة وأوراقهم الموزعة . فهم لم يخدعوا الناخبين ولم ينفوا علاقتهم بالحزب الحاكم ، بل يجوز القول أن هذه العلاقة هى أحد أسباب إقبال الناخبين محلى بعضهم ، وخصوصا المقترعون الذين يعطون أولوية للخدمات المحلية . وليس هذا جديدا فى جمصر، ولا هذه سابقة سبق إليها الحزب الوطني . ففي مرحلة التعددية الثانية ( 23 - 1952 )، كان حزب الوفد هو صاحب الأغلبية الشعبية . ولذلك كان كثيرون من المرشحين يسعون إلى ترشيحهم على قائمته . فكان يختار - كما يفعل الحزب الوطني فى المرحلة الراهنة - من بينهم مرشحيه الرسميين ، دون أن يمنع غيرهم من الترشيح كمستقلين على مبادئه . وعندما ينجح أحد من هؤلاء، كان يضم إلى هيئته البرلمانية دون أن يثير ذلك جدلا كالذي أثير - ومازال - منذ الانتخابات الأخيرة . 

وفى الأغلب العام يختار الناخب مرشحا لشخصه لا لحزبه ، ولذلك فالأرجح أن عضو الحزب الوطني الفائز مستقلا يمكن أن يفوز إذا كان مرشحا لهذا الحزب وربما لأي حزب في بعض الأحيان .

ومع ذلك وجدنا مبالغات شديدة فى هجاء المستقلين الذين انضموا إلى الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، بالرغم من عدم وجود أساس واقعي للجدل حول شرعيه موقفهم . ولكن هذا لا ينفى الأساس النظري لمثل هذا الجدل ، والذي يعود إلى السؤال التقليدي القائم منذ نشأة البرلمان ، هر ما إذا كان يصح - وليس يحق - لنائب تم انتخابه وفقا لهوية أو صفة بعينها أن يغيرها بمحض إرادته .

 و ينطوي هذا السؤال على تنازع بين مبدأين أحدهما أخلاقي وهو الالتزام بموقف وصل النائب إلى البرلمان على أساسه ، والثاني سياسي وهو مبدأ الحرية الشخصية والسياسية . ووفقا لهذا المبدأ الأخير لا يمكن الحجر على حق النائب فى أن ينير انتماءه السياسي إذا وجد فى ذلك مصلحة عامة، وبعدئذ يكون للناخبين أن يحكموا عليه لأنه سيعود إليهم غالبا فى الانتخابات التالية . 

ولذلك يحق للنائب أن ينتقل من حزب إلى حزب أخر. ومن باب أولى يحق له أن يعود إلى حزبه ، أو بالأحرى ينضم إلى هيئته البرلمانية لأنه - فى حالة الانتخابات الأخيرة - لم يترك هذا الحزب مستقيلا أو منفصولا إلا في حالات قليلة بل نادرة . وهذه قاعدة عامة معروفة فى ظل . الانتخاب الفردي، بخلاف الانتخاب بالقائمة الحزبية والذي يلزم النائب بالاستمرار ممثلا للحزب الذي رشحه. 

ومن هنا فإن الجدل الذي أثير حول المستقلين والحزب الوطني في مصر يمكن أن يكون لمثله مبرر فى حالة الانتخاب بالقائمة، لأن الناخبين في هذه الحالة يختارون أحزابا لا أشخاصا . فعندئذ لا يحق للنائب أن يترك حزبه الذي تم انتخابه ضمن قائمته ، ولأتم اعتباره مستقيلا متخليا عن مقعده البرلمانى، ويجرى شغله بعضو من القائمة الاحتياطية لحزبه الأول أو العضو التالي لأخر عضو فائز فى القائمة الرسمية . ولكن أخطر ما ينبهنا إليه الجدل الدائر حول مستقلى الحزب الوطني وما ينطوي عليه من غلبة لاستهجان موقفهم هو ضعف فكرة الحرية، صحيح أن شيئا كبيرا من هذا الاستهجان يحدث بهدف إحراج الحزب الوطني . غير أنه يشوبه على النحو الذي رأيناه ميل عارم إلى لتتقيد . فمؤدى هذا الاستهجان ببساطة هو تقييد حرية السياسي فى الموقف والحركة وإلزامه بالثبات فى المونع مهما كانت المتغيرات . ويقود ذلك عند مده على استقامته إلى جعل السياسيين خاضعين لقادة أحزابهم لا حق لهم فى الاعتراض على أوضاع حزبية داخلية سلبية أو رفضها بالانتقال إلى حزب أخر أو تفضيل موقف الاستقلال عن الأحزاب .

 فمن يستكثر على مستقل أن ينضم إلى حزب ، حتى إذا كان حزبه ، لابد أن يرفض انضمام عضو من حزب إلى أخر أو خروجه من هذا الحزب على أى نحو طالما تم انتخابه وهو ينتمي إليه . رمن شان مثل هذا التوجه أن يكرس أوضاعا تسلطية سائدة داخل الأحزاب المصرية ونعتبر أحد أهم عوامل ضعفها . ولا يعنى ذلك تشجيع الخروج عن الالتزام الحزبي باى حال فهذا الالتزام واجب على عضو أي حزب سياسي لأنه ينضم إليه بمحض إرادته ولا يرغمه أحد على هذا الانضمام. ولكن من يدخل حزبا بإرادته يحق له أن يخرج منه بالإرادة نفسها حتى إذا تم انتحابه وهو عضو فى هذا الحزب . كما يحق له أن ينضم إلى حزب آخر أو يبقى مستقلا عن الأحزاب . 

بل أن حدود الالتزام الحزبي نفسه هي موضع نقاش أكاديمىء، رليس فقط سياسيا داخل الأحزاب . والسؤال الخاص بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الالتزام لا توجد له إجابة واحدة حاسمة، بل إجابات متعددة . وأكثر من ذلك فالخلاف على مدى الالتزام الحزبي يمتد إلى التصويت فى البرلمان ، والذي يعد العنصر الأهم فى هذا الالتزام . فالحزب الذي ينقسم نوابه البرلمانيون عند التصويت على مشروعات القوانين والقرارات لا يمكن أن يكون حزبا من وجهة نظر معظم المتخصصين فى دراسات الأحزاب ، ولكن يرى بعضهم أنه يجوز التحلل من هذا الالتزام رغم أهميته المتميزة فى الحالة التى يشعر فيها النائب البرلماني بان تصويته وفقا لموقف حزبه يتعارض مع ضميره ، فإذا قرر حزب معين مثلا تأييد استخدام سلاح نووي ضد بلد اخر، يجوز يقينا لمن لا يقبل ذلك ضميريا من نوابه أن يرفض الالتزام الحزبي .

 وجدير بالذكر أن الجدل حول هذا الالتزام مثار فى. الأحزاب المصرية منذ ما قبل 1952 ، وقد نشر الأستاذ سمير صبحي اقتباسا يدل على ذلك قبل أيام فى الباب المهم الذي يحرره في *الأهرام المسائي" عما كان يكتب فى 9الأهرام " منذ مائة عام . فقد أقتبس من الأستاذ فكرى أباظة مطالبته للأحزاب بان ( تتفق على الموضوع الآتي : ما هى حدود وما هو مدى عبودية النائب للحزب ، وما هى حدود وما هو مدى حرية رأيه الشخصية؟ ) . وعبر عن اعتراضه على أن ( الأحزاب تتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتصدر أوامرها وتعليماتها في كل تائهة وغافلة، حتى لقد أصبح الحزبي يسرف في قيود وأغلال العبودية والاستبداد ) . ونبه إلى )ن ( الإسراف في فرض التحكم يؤثر كل التأثير على شخصية الشيوخ والنواب ويجعلهم في أسر ديكتاتورية برلمانية ) .

ولذلك كله يتضح أنه حدث تطرف في استهجان انضمام مستقلى الحزب الوطني إلى هيئته البرلمانية . وفى المقابل وجدنا تطرفا أخر، لان كان أقل حجما، فى تصغير ظاهرة المستقلين بعد أن انضم حوالي 89% منهم ( 7 0 2 عضوا من أصل 4 4 2 ) إلى الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، بحيث لم يبق منهم مستقلا غير 37 نائبا لمعظمهم انتماءات )و اتجاهات سياسية. 

غير أن هذا الميل إلى تصغير ظاهرة المستقلين ينطوي على خطأين فى التقدير. 

أولهما ينبع غالبا من إغفال أن بعض مستقلي  الحزب الوطني الذين انضموا إلى هيئنه البرلمانية لن يكونوا سلسي القياد في مجلس الشعب الجديد، لأن الحزب كان فى أس الحاجة إليهم للمرة الأولى مثلما هم فى حاجة إليه . فهم يعرفون أنهم أنقذوا حزبهم و أعادوا إليه الأغلبية التى فقدها وفقا للنتائج التى حققها مرشحوه الرسميون . فبالرغم من أن 130 من مستقلى هذا الحزب انضموا إلى هيئته البرلمانية عقب انتخابات 1990 ، ومائة بعد انتخابات 1995 ، كان الحزب حائزا لأغلبية الثلثين ، فى الحالة الثانية ( 95 ) وكانت بينه وبين هذه الأغلبية أقل من ا % فى الحالة الأولى ( 90 ) .

 أما في انتخابات 2000 فلم يستكمل الحزب حتى أغلبية ( 50% + ا ) إلا بعد انضمام مستقلين إلى هيئته البرلمانية . 

والأكيد أن بعض هؤلاء الذين أنقذوه على هذا النحو سيتصرفون فى المجلس باعتبارهم أصحاب فضل أولا، وعلى أساس أنهم فازوا بمحض جلى هم دون أن يساعدهم أحد ثانيا . ولذلك يرجح أن يكونوا أكثر ميلا إلى الاستغلال فى مواقفهم . وقد ظهرت بوادر لذلك منذ جلسة الإجراءات فى موقفين : أولهما عندما صوت أكثر من مائة منهم ضد مرشحة الجزب لمنصب وكيل المجلس ، لأن منافسها المعارض حصل على 156 صوتا، فى حين أن مجموع النواب الذين بقوا مستقلين ( 37 نائبا ) ونواب المعارضة ( 16 نائبا ) لا يتجاوز 54عضوا فى المجلس . وثانيا عندما رفض أغلبية الأعضاء قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية عندما قدمها رئيس المجلس ، مما أضطره إلى إعادة تشكيلها . وهذه سابقة لم يحدث مثلها فى البرلمان المصري .

 وربما يعنى ذلك أن التصويت الآلي الذي اعتاد عليه نراب الحزب الحاكم فى المجالس السابقة لن يكون قائما في المجلس الجديد بالدرجة نفسها . وهذا تطور بالغ الأهمية فى العمل البرلماني يعود الفضل فيه إلى ظاهرة المستقلين . .

 وثانيهما أن بعض من بقوا مستقلين هم نواب قدامى لهم سجل بارز فى العمل البرلماني من موقع المعارضة، ولم يدخلوا المجلس منذ عام 1979 . كما أن بعضا آخر من المستقلين عن جميع الأحزاب ومن أعضاء الحزب الوطني الذين لم ينضموا إلى هيئته البرلمانية وفضلوا البقاء مستقلين يمتلكون قدرات كبيرة ويحتفظون بشجاعة يمكن أن تنعكس على أدائهم البرلماني .

فهناك تنوع شديد في النواب المستقلين الذين يبلغ عددهم 37 نائبا، بحيث يمكن تصنيفهم فى أربع فئات : 

1- نواب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وهم 17 نائبا ترشح 16 منهم وفقا لهذا ا لانتماء .

 2- نائبان عن الحزب الوطني لم ينضما إلى هيئته البرلمانية واتهماه بالوقوف ضدهما فى الانتخابات . 

3- نواب معارضون يجوز اعتبارهم من الناحية الفعلية جزءا لا يتجزأ من المعارضة فى المجلس .

 4- نواب مستقلون بالفعل ، ولكن قوة أداء بعضهم في برلمانات سابقة ترشحهم للتفوق على معظم نواب أحزاب المعارضة من حيث الأداء . ولذلك ستظل ظاهرة المستقلين هى الملمح الأكثر أهمية فى دور الانعقاد الثامن لمجلس الشعب ، مثلما كانت فى الانتخابات التى أتت بهذا المجلس .

الانتخابات و ضعف " المؤسسة الحزبية "
عمرو الشوبكى
علي الرغم من الفارق الكبير في نزاهة عملية التصويت بين انتخابات 2000 وانتخابات 1995 ، وعلي الرغم أيضا من تنوع القوي السياسية التي نجحت في الانتخابات الأخيرة نر دخول البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة ، إلا أن هذا لم يحل دون تبلور كثير من الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية التي ظهرت في انتخابات 1995 ، وتعمقت في الانتخابات الأخيرة التي لم تستطع أن تعالجها نزاهة عملية الاقتراع والأشراف القضائي علي لجان الانتخابات ولعل الفارق بين التجربتين هو بالأساس فارق إجرائي يتعلق أساسا بتنظيم العملية الانتخابية ونزاهة جانب كبير منها كما حد ث في انتخابات 9 الألفية الثالثة 9 ، أما الواقع الاجتماعي والبيئة السياسية فقد استكملا ما جاء في الانتخابات السابقة و إضافة و "ابتكار "لكثير من ظواهرها . 

عصر الثنائية القطبية : أو المعارضة الأيديولوجية في مواجهة الحكومة : 

أنهت انتخابات 1995 النظام "الثنائي القطبية 51الذي فسم الحياة السياسية المصرية طوال السبعينيات والثمانينيات بين معارضة وحكومة ، فرغم أن الانتخابات الخمس التي   شهدتها البلاد في ظل نظام التعددية المقيدة لم تمثل المعارضة في أي منها تهديد حقيقي لحزب الحكومة بطبعته الأولى - مصر العربي الاشتراكي -والثانية -الوطني الديمقراطي -إلا أن الشعارات والخبرات النضالية التى قدمتها المعارضة كانت دائما هى المعادل الوحيد الذي نافس ولو على المستوى السياسي والتعبوي -  الانتخابي - حزب الحكومة . 

إذا نظرنا إلى انتخابات 1979 سنجد أنها دارت أساسا على خلفية الموقف من اتفاقية كامب دافيد ، ومن سياسيات الانفتاح الاقتصادي في طبعتها الساداتية بين تطب الحكومة " الوطني الديموقراطي " بأغلبيته المضمونة وبين القطب الآخر من المعادلة أى المعارضة برموزها المختلفة . 

ورغم ان التدخل الحكومي في هذه الانتخابات كان كبيرا واستبعد على أثره كل مرشحي 

المعارضة فى مصر باستثناء النائب الراحل ممتاز نصار-الذي نجح أنصاره في صعيد مصرفي حماية صناديق الانتخاب بالسلاح - ، إلا أن هذا لم يمنع الرئيس السمادات من الاجتهاد "وفق ثنائية الحكومة والمعارضة من أجل " تفصيل "معارضة أخرى اسماها بالمعارضة الشريفة . وتمثلت في حزب العمل الاشتراكي . وتد خرج الحزب الجديد إلى النور في أعقاب تكليف الرئيس السادات لإبراهيم شكري وزير الزراعة فى ذلك الوقت بقيادته ، حيث أخلى له الرئيس 21 دائرة انتخابية حتى يضمن لعدد من أعضائه التمثيل فى البرلمان اعترافا منه بأهمية الوجود ولو الشكلي للوجه الآخر من هذه الثنائية المتمثل فى المعارضة . وقد استمر هذا النظام "ثنائي القطبية هـ ا في العمل بفاعلية واضحة طوال العقد الأول من عصر الرئيس مبارك ، حيث جاءت انتخابات عام 1984 ، 1987 لتؤكد فاعلية هذه الثنائية وقدرتها علي التعبئة السياسية والانتخابية حتى لو كانت أطراف المعارضة ليست نفسها التى شهدناها ني انتخابات 1979 . فرهان البعض فى انتخابات 1984 على عودة الوفد إلى الساحة السياسية مرة أخرى كحزب معارض ونجاحه فى تعبئة قطاع هام من الشارع الانتخابي في مصر خلف بريق شعاراته الليبرالية الواعدة قد أكد أيضا علي الوزن السياسي والانتخابي الذي كان يوليه الشارع المصري لمسألة" المعارضة . " 

أما انتخابات عام 1987 فقد مثلت أقصي صور التعبئة الأيديولوجية والسياسية للشارع الانتخابي المصري خلف أو في مواجهه شعار "الإسلام هر الحل 51الذى رفعة التحالف الإسلامي "المعارض " ، والذي ضم حزب العمل والأحرار والإخوان المسلمين ، ونجحت المعارضة في هذه الانتخابات أن تحصل على أعلى تمثيل لها منذ 1976 وحتى انتخابات شهر نوفمبر الماضي - حوالي 100 مقعد -دون أن تقترب بالطبع من رقم الثلث الخط الأحمر الذي من المستحيل علي المعارضة في ظل نظام التعددية المقيدة الموجود حاليا . ومن هنا يمكن القول أن حالة الاستقطاب الأيديولوجي الحاد التي عرفتها البلاد أبان عهد الرئيس السادات كان لها دور كبير في نجاح -ولو بالمعني السياسي -هذا المرشح الحزبي أو الأيديولوجي . 

وقد كان لطبيعة المرحلة الساداتية والمناخ الإقليمي والدولي المحيط بها دور كبير في هيمنة هذا النموذج حيث نجحت "الماكينة الأيديولوجية الكل حزبي استقطاب قطاعات واسعة من المواطنين داخل الأحزاب السياسية فوصلت عضوية حزب التجمع مثلا إلى155 ألف عضو ووزعت صحيفته رقما مشابها وكانت بمثابة" المنشور السحري"  الأحلام مئات الآلاف من المواطنين الراغبين في التغيير والرافضين لاختيارات الرئيس السادات الأيديولوجية في الصلح المنفرد مع إسرائيل وفي سياسة الانفتاح الاقتصادي وغيرها . كما ضم الوفد عشية الإعلان عن تأسيسه فات الآلاف من الأعضاء راهنوا علي حزب 51الوعد الليبرالي "والحنين إلي عصر التقاليد شبه الليبرالية في الثلاثينيات والأربعينيات ، وأملوا في بناء ديمقراطية حقيقية لا يكون لها أنياب وأظافر كما ردد الرئيس السادات .

ومع تصاعد دور الحركة الإسلامية منذ نهاية السبعينيات "أحل "الخطاب الإسلامي بد رجة كبيرة محل الخطاب اليساري في القدرة علي التعبئة والحشد الجماهيري وخاصة بعد ظهور التحالف الإسلامي في انتخابات 1987 .

 وقد ظلت الحياة السياسية المصرية طوال العقد الماضي محكومة بنفس حالة الاستقطاب الأيديولوجي السابقة مع تغير في مضمون الخطاب الرائج من تطبيق الاشتراكية ومواجهة الإمبريالية العالمية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ومواجهة الغرب واليهودية العالمية . 

وقد جاء العقد الماضي لينهي نظام "الثنائية القبطية "والاستقطاب الأيديولوجي بين " حزب الحكومة "و المعارضة ، وهو ما تأكد في انتخابات عام 1995 التي أعلنت بشكل عملي عن ميلاد نظام جد يد اختفت منه المعارضة بمعناها "السبعينيات "و "الثمانينيات "، لصالح نظام ثلاثي الأقطاب تمحور حول الدولة-الحكومة في مصر .

 وكان لعجز الأحزاب عن تطوير خطابها السياسي وتجديد بنيتها التنظيمية دور حاسم في هذا التحول الذكي شهد ته مصر طوال هذا العقد .

  غياب الأحزاب أم أزمة صيغها الداخلية :

 ظلت الأحزاب السياسية في مصر تعاني من أزمات هيكلية منذ إنشائها عام 1976 وحتى الآن . فالتحول إلى الحزبية جاء بقرار رئاسي وليس نتيجة رغبة شعبية أو تفاعلات اجتماعية أو نقابية أفرزت الـ ه 1 حزبا الموجودة على الساحة السياسية . 

ومع ذلك كان يمن لهذه الأحزاب أو تحديدا الرئيسية منها-التجمع والعمل والناصري والوفد إضافة إلي الحزب الحاكم –أن تطور من طبيعة بنيتها التنظيمية  ومن هياكلها وخطابها السياسي ، طوال ما يقرب من ربع قرن هو عمر تجربة التعددية المقيدة في مصر ، وهو في الحقيقة لم يحدث وظلت الأحزاب على حالها ، على عكس البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة لها التي تحركت كثير طوال الربع قرن الأخيرة . . 

وقد جاء الصعود المذهل المستقلين في انتخابات هذا العقد ليعبر عن تفكك الأحزاب وغياب دورها في العملية الانتخابية بل وفي العملية السياسية برمتها . 

1- حزب الوفد :الحملة الوردية أو حلم الـ100 مقعد

 على الرغم من أن هناك مجموعة من الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحد من نشاط الأحزاب ومن فاعليتها داخل المجتمع المصري ، إلا أن هذا لم يمنع من وجود أزمة هيكلية ، تعاني منها الأحزاب في مصر وأكدتها شكل واضح الانتخابات الأخيرة . 

فحزب الوفد الذي بدا "حملته الوردية "بإعلانه إنه ينوي الحصول علي 100 مقعد في هذه الانتخابات ، انتهي به الأمر بحصوله على 7 مقاعد منهم ثلاثة لا ينتميون فكريا أو سياسيا إلى حزب الوفد . 

وقد ساهمت مجموعة من "العوامل الوفدية "في هذا الفشل الكبير الذي مني به الحزب في المعركة الأخيرة ، فهناك أولا الفراغ السياسي الذي خلفه رحيل زعيمة المخضرم فؤاد سراج الدين فبل الانتخابات الأخيرة بفترة محدودة ، وأيضا حالة الجمود الفكري والسياسي الذي عاناه الحزب في السنوات العشر الأخيرة ، إضافة إلى عدائه وخصومته التاريخية مع ثورة يوليو ، والذي حاولت القيادة الجديدة للحزب وإن بصورة مترددة أن تتجاوزها ولو جزئيا . ولعل معضلة الوفد تمثلت في إنه لم يرسخ في نفوس كثير من أعضائه ومرشحيه منظومة قيمة الليبرالية بحيث يبدو أكثر ديمقراطية من الأحزاب الأخرى ، ويخلق مؤسسة حزبية وصحفية لكادر ذو تكرين ليبرالي حقيقي ، بقدر ما حرص الحزب أن يكون مدخلة الأساسي هو مواجه ثروة يوليو واختزالها في انقلاب العسكر ، وهو ما جعل صورة الوفد طوال العقد ين الماضيين في صورة الحزب الذي يمتلك مشروعا للهدم وليس للبناء . 

ولعل هذا قد انعكس على الصورة التي بدا عليها معظم مرشحي الوفد في الانتخابات الأخيرة حيث انضم كثير من هؤلاء المرشحين إلي الحزب في اللحظة الأخيرة ، ومعظمهم لم يكونوا أعضاء فبه ولم ينتموا إلي هياكله التنظيمية ، وتعاملوا معه كغطاء مالي لا يمثل أى "ضغط "سياسي أو تنظيمي عليهم ، بحيث بدا كثير من مرشحي الوفد وكأنهم أقرب إلي المرشح "المستقل الوفدي " الذي يمتلك حرية حركة واسعة في التحالفات وفي " التربيطات 51القبلية والاجتماعية ، وأحيانا أو نادرا ما امتلك تصورات سياسية يبدو منها أنها نتاج لرزية حزبية محددة . 

وكان لتغطية صحيفة مقروءة إلى حد كبير كصحيفة الوفد لأخبار ونشاطات هؤلاء المرشحين في دوائرهم دور كبير في تحمس البعض للانضمام إلى "صحيفة الحزب "التي نقلت مجانا أخبار المرشحين ، وهر ما لم توفره صحيفة أخرى .

 إذا أضفنا إلي ما سبق أنه لم يكن هناك فروق عمليه كبيرين الوفد كحزب يميني وبين الحزب الحاكم الذي انتقل في هذا العقد وبشكل واضح من الوسط إلى اليمين فبات من الصعب على كثير من المواطنين أن يعطوا ثقتهم إلى معارضة يمينية وحكومة يمينية أيضا .

 ولعل هذا ربما يدفع الوفد أن يكون حريصا على أن يصبح حزبا ديمقراطيا في الداخل -وهو ما بدأ فبه إلي حد كبير بانتخابات التي شهدها الحزب مؤخرا لاختيار رئيسة -وأن يحرص على أن بكون حزبا يمتلك أعضاءه تكوينا سياسيا-حتى لا نقول عقائديا -ديمقراطيا وبالتالي يتضح اختلافه النظري والعملي عن الحزب الوطني .

 وقد تكون النتائج الهزيلة التي حققها الوفد لا فقط من زاوية قله عدد نوابه -7 نواب -إنما أيضا وربما أساسا لكون ثلاثة منهم لا ينتمون فكريا ولا سياسيا إلى الوفد ، سببا عمليا لكي يراجع الوفد خطابه السياسي وطبيعة بنيته التنظيمية وطريقة بناء كوادره ، باعتباره حزب لدية مشروعية تاريخية كبيرة يمكن أن تكون مشروعا للمستقبل ، أو سورا يعزلها عنه .

2 - ا لحزب ا لناصري : انهيار ا لحزب وصعود ا لناصريين ،" المستقلين " 

هي المرة الأولي في تاريخ أحزاب المعارضة المصرية التي يتفوق فيها عدد النواب المنتمين لتبار معارض على نواب الحزب الذي يفترض أن يعبروا عن هذا التيار . هذا ما حدث مؤخرا في الانتخابات التشريعية مع ما تبقي من الحزب الناصري حين نجح شبة ناصريين انتمي أحدهم فقط إلى الحزب الناصري وستة نجحوا كمستقلتين انضم أحدهم إلى الحزب عقب نجاحه ، والثاني انضم فقط لهيئته البرلمانية ، ليصير مجموع الهيئة البرلمانية للحزب الناصري ثلاث نواب ويصبح بالتالي أضعف أحزاب المعارضة في البرلمان . 

وقد انعكست أزمة الحزب الناصري الداخلية علي صورته العامة وعلى أدائه الانتخابي ، وبالتالي أو بالنتيجة على النتائج التي حصل عليها ، فالانقسامات لم تتركه منذ نشأته ، فقد خرج منذ البداية تيار الحزب الاشتراكي العربي الناصري تحت التأسيس الذي قادة فريد عبد الكريم طوال الثمانينيات وأسس حزبا رأي مؤخرا النور وسمي بحزب الوفاق الوطني ، ثم تبعه ما عرف بجناح الشباب الذي قاده حمدين صباحي ، و قدم بدوره مشروع حزب آخر تحت التأسيس سس بحزب الكرامة .

 وقد تقلصت عضوية الحزب بشكل مذهل وسقطت صحيفته في أزمات مالية خانقة أعقبت قرارا غير مدروسا بتحويلها إلى صحيفة يومية ، ولازالت محاولات إنعاشها متعثرة رغم تحولها مرة أخرى إلى صحيفة أسبوعية ووجود قياده جديدة أكثر حيوية لها . 

ورغم أن رئيس الحزب المشهود له بالنزاهة الشديدة وبعلاقته الوطيد ة بجماهير دائرته -رغم سنوات السجن التي قضاها في السبعينيات - ، قد خسر بفارق 190 صوتا في دائرة فارسكور بمحافظة دمياط إلا أن نشاطه الشعبي ووجوده كنائب سابق له وزن في دائرته لم ينعكس في قدرته علي نسج تصور سياسي ناجح لإدارة الحزب والحفاظ علي وحدته وتماسكه . وقد ساهمت كل هذه الأزمات البنيوية داخل الحزب الناصري في هذه الهزيمة الفريدة التي لم يشهدها حزب معارض في مصر منذ ما يقرب من ربع قرن هي عمر تجربة التعددية المقيدة في مصر. 

ومع ذلك لم يراجع الحزب أي خطوة من خطواته ولم يقدم نقدا ذاتيا لتجربته السياسية والانتخابية ، ولم تتغير قياده واحدة من قيادته ، ولم يقدم تفسيرا لتلك النتيجة وهذا الخروج الجماعي اللافت للناصريين من الحزب الذي اعتبروه في وقت من الأوقات حزبهم . 

وهكذا أصبحت مسالة غياب المسئولية والمحاسبة السياسية مسالة لا تخص الوزراء والمسئولين الحكوميين فقط ، إنما صارت قضية تخص الحكومة والمعارضة علي السواء . حزب التجمع :أو الثبات علي الثبات :

 لم تختلف شعارات التجمع الانتخابية هذا العام عن تلك التي رددها في انتخابات 1995 ، ولم تزد مقاعد الحزب إلا مقعد واحد عن تلك التي سبق وحصل عليها في انتخابات منتصف العقد ، بل أن المآخذ التي أخذها البعض علي معركة خالد محي الدين زعيم الحزب وما تردد عن وجود تدخل من قبل السلطة لا نجاحه في مواجهه منافسة الوفدي محمد سرحان كانت هي نفسها التي سبق وترددت في انتخابات 1995.

 وقد حصل حزب التجمع علي 6 مقاعد في مقابل 5في الانتخابات السابقة ، وتركزت دعايته الانتخابية علي نفس الشعارات التي سبق ورددها من قبل وهي التنمية المستقلة ومواجهه الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من الشعارات العامة التي لم تمتلك في الحقيقة تأثير يذكر علي سير المعركة الانتخابية . 

ويمكن القول أن دور "البرنامج الانتخابي " لحزب ل لتجمع -كما هو الحال بالنسبة لباقي الأحزاب -في حملات مرشحيه كان محدودا في بعض المناطق وشبه معدوم في معظم المناطق ، وبالتالي أو بالنتيجة كانت قدرته على تعبئة الناخبين لصالح المرشح محدودة للغاية . ولعل هذا ما دفع حزب التجمع إلى وضع برنامجه الانتخابي في إطار الحديث عن "الأماني " والرغبات الطيبة -غير المحسوبة والمجانية في أغلب الأحيان -لأن لد يه قناعة تامة باستحالة وصوله إلى السلطة وبالتالي استحالة تطبيق حرف واحد مما جاء في برنامجه الانتخابي .

 ولعل جمود صيغة حزب التجمع واستمرارها على أرضية جبهوية بين شيوعيين ويساريين وما تبقي من الناصريين قد أنهي أي صيغ تجديدية داخل الحزب ، حيث ظلت صيغة التجمع أقرب إلي ساتر يخفى حالة الجمود النظري والسياسي الذي يشهدها الحزب منذ فترة طويلة رغم كل الأحداث الإقليمية والعالمية التي عصفت بالفكر الاشتراكي بشكل عام والماركسي بشكل خاص

 فقد حالت " الصيغة التجمعية "دون تطور الشيوعيين وتجاوزهم النهائي للماركسية بمعناها التقليد ى أو الستاليني ، لأنهم يقد مرن أنفسهم إلى الرأي العام باعتبارهم تجمعيين وليسوا شيوعيين ، كما حرمت التيار اليساري غير الماركسي داخل الحزب من أن يتحول إلي حزب اشتراكي ديمقراطي حديث بالمعنى الذي نشهده في كثير من بلدان العالم الديمقراطي . 

وقد عاش حزب التجمع منذ بداية هذا العقد وحتى الآن حالة هائلة من الجمود ، صحيح أنه واحد من أكثر الأحزاب المصرية عقلانية وهدوءا ولا يضخم من ذاته ولا يدعي إنه يمتلك قدرات 51سوبرمان "الخارقة كما فعلت بعض أحزاب المعارضة المصرية ، وتمارس صحيفته في أغلب الأحيان نقدا موضوعيا دون صراخ أو اتهامات مجانية ، ومع ذلك ستظل صيغة التجمع من الأسباب الرئيسية لعدم انتشاره الجماهيري ، وعدم قدرته على الانفتاح والتوسع في العضوية - بالمعني النسبي بالطبع -وبالتالي أو بالنتيجة ضعف تأثيره السياسي . 

الحزب الوطني أو المؤسسة الأضعف للدولة المصرية :

 سيظل الحزب الوطني الديمقراطي من الناحية المؤسسية ضعيف رغم إنه الحزب الحاكم منذ عام 1979 . فهو حزب الدولة المصرية المتداخل مع كل هياكلها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية بصورة أثرت في بناءة وانعكست على حركته وعلى خطابة . 

فقد عرف عن الحزب الوطني ضعف بناءة التنظيمي وهياكله السياسية ، كما أنه ليس له ،الأيديولوجية واضحة أو فكر سياسي محدد يفرز على أساسه الأعضاء الجدد . فهو يضم كل ألوان الطيف السياسي في مصر فهناك المحافظون دينيا الذين يتعايشون جميعا مع العلمانيون ، وهناك من يتعاطفون مع تجربة عبد الناصر وهناك مؤيدون للسادات حتى النخاع ، وهناك من لديهم أفكار متطرفة في يمينيتها ، وهناك من لديهم حس تقدمي واضح . وأخيرا هناك التكتل الأكبر من أعضاء الحزب الذي لا يمتلك رؤية سياسية محددة بل أن بعضه يحمل توليفة غير ذات معني -وغالبا غير سياسية -من كل ما سبق ، فهو خليط نادر من كل تلك المتناقضات السياسية والفكرية التي لا يوجد بينها رابط واضح . 

وقد انعكست هذه الصيغة-أو لا صيغة-على بنية الحزب وعلى صورته في المعركة الانتخابية الأخيرة ، فقد غاب البناء المؤسسي الذي يختار لا فقط أفضل المرشحين ، إنما أيضا أو أساسا الذي يفرز كوادر حزبية يتم تكوينها سياسيا داخل مؤسسة حزبية ذات هياكل تنظيمية متماسكة وخطاب سياسي محدد . 

وقد أدى التداخل بين الحزب الوطني والدولة بما تمثله الأخيرة في الشارع السياسي والانتخابي من تأثير ثقافي واجتماعي عميق إلى "نضال " آلاف المرشحين من أجل إيجاد موقع في عربة الحزب الوطني وفي قطار الدولة المصرية ، كمعابر شبه مضمر بالوصول إلي مجلس الشعب ، ولكن دون أن يمتلكوا أي تكوين سياسي ذو قيمة . ولأن " الحزب " الوطني يتسم بهذه الصفة أى الضعف المؤسسي، فانه عجز في الحقيقة  على التعامل مع هذا الطوفان من المرشحين بل وعجز عن اختيارا أفضل المرشحين لتمثيله ، فالمعايير التي اختارها كانت في معظمها عشوائية وتحكمها دوافع شللية أو مالية وغاب الاختيار المؤسسي المنظم لهؤلاء المرشحين . ومن هنا جاء طوفان المستقلين وانتصارهم الكبير لأول مرة في هذه الانتخابات ، حيث عجز الحزب الوطني من ناحية عن استيعابهم ، كما فشل من ناحية أخري في اختيار أفضل من فيهم فجاءت النتيجة لصالح الطرف الأقوى في المعركة الأخيرة وهر "الدولة المصرية "التي امتلكت ذراعين في هذه المعركة ذراع هشة وضعيفة تنظيميا وهي ذراع الحزب الوطني ، والثانية جمرت عن عشوائيات السياسة والحياة العامة في مصر وهي التي عبر عنها المستقلين . 

وكانت الغلبة ولأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية في مصر للمستقلين ، كما مني الحزب الوطني لأول مرة منذ تأسيسه عام 1978 بهزيمة كبيرة له . 

من ثلاثية الدولة المصرية إلى عشوائيتها  " :لا صوت يعلو فوق صوت المستقلين " يمكن القول أن هذا العقد قد أنهى عصر الاستقطاب الأيديولوجي الذي عبرت عنه طوال السبعينيات والثمانينيات ثنائية المعارضة والحكومة وذلك من جلال صيغتين مختلفتين الأولى عبرت عنها انتخابات 1995 ، والثانية بلورتها ا لانتخابات الأخيرة . 

فبما يتعلق بالصيغة الأولى التى عبرت عنها انتخابات 1995 فإننا سنجد أن انتخابات  منتصف العقد قد دارت أساسا بين قوى ثلاث :الأولى مثلها مرشحو الحزب الوطني الديموقراطي ا. "- 429 مرشحا-والثانية مجها المنشقون عن الحزب الوطني أي ما يقرب من 1400 مرشح ، أما الثالثة فقد عبر عنها ما عرف باسم المستقلين وبلغوا حوالي 1700 مرشح . 

وفد امتلك هؤلاء المرشحين أو في أغلبيتهم علاقة حميمة بأحد أجنحة الدولة النخبة  الحاكمة ، وبدا  الحزب الوطني  فوجودا كطرف رئيس في المعادلة السياسية . حتى لو كان  . . . يستمد الجانب  الرئيسي من قوته من خلال تداخله العضوي مع جهاز الدولة .

  وقد تمحورت هذه الانتخابات وعلي خلاف غيرها من الانتخابات السابقة حول "ثلاثية " أ جديدة مرتبطة أساسا بنخبة الدولة ، بحيث تحولت معها اى منافسات أخرى ليسن للأحزاب السياسية إلى مسالة ثانوية . . . فلقد حسمت انتخابات 1995 قبل أن تبدأ بين مثلث أضلاعه هي الحزب الوطني والمنشين عن الحزب الوطني ، والمستقلين ، الذين لم يكونوا واقعيا كذلك بقدر ما كانوا جزءا من العباءة الواسعة للدولة المصرية . فهل تكرر نفس المشهد في انتخابات 2000 ؟ ؟ 

في الحقيقة من الصعب القوا أن ما جري في انتخابات نهاية العقد هو نفسه ما جري انتخابات منتصف العقد ، فقد ظهرت صيغة ثانية طغي فيها المستقلون علي باقي أضلاع   "الثلاثة" ، وأجهزوا  لا فقط على الخطاب السياسي إنما على معني الحزبية وكثير من قيمها ! الإيجابية داخل المجتمع المصري . " !

 وقد تقدم للترشيح في الانتخابات الأخيرة في الانتخابات الأخيرة 4259 مرشح انخفض عددهم بعد  التنازلات إلى 3957 مرشح منهم 443 مرشحا عن الحزب الوطني و 224 مرشح عن الوفد و 58  مرشحا عن حزب التجمع ، و 33 عن الحزب الناصري ، وأخيرا 70 مرشحا  عن الإخوان المسلمين .. 

  وقد بلغ عدد المرشحين المستقلين حوالي ثلاثة آلاف مرشح غابت عن جزء كبير منهم أي تكوين سياسي أو أي تقاليد حزبية بل ومن الصعب وصف هذا الجزء بالمنشقين عن الحزب الوطني كلما حدث في الانتخابات السابقة . وبالتالي حين رفض الحزب الوطني ترشحهم لم يجدوا أى غضاضة في الترشيح في مواجهته والفوز على أغلب مرخيه الرسميين . وقد حصل المستقلون أو بالأحرى المنشقون عن الحزب الوطني –قبل انضمامهم إلى الحزب الحاكم –علي 181 عضوا  ، وجاء الحزب الوطني في المركز الثاني إذ حصل مرشحوه الرسميون علي 172 مقعدا.

 ولم يجد35 مستقلا آخر أي غضاضة في الانضمام إلى الحزب الوطني عقب انتقالهم من مواقع المرشحين إلي مقاعد النواب ليرتفع بذلك عد د نواب الحزب الوطني إلي 388 مقعدا من أصل 442 حيث تم تأجيل الانتخابات في أحد دوائر الإسكندرية، دون حساب ار 10 مقاعد التي يعين نوابها رئيس الجمهورية كما ينص الدستور المصري .

 وهكذا سنجد إنه لأول مرة منذ بداية تجربة التعددية الثانية عام 1976 ينجح المستقلون في الحصول على أغلبية داخل البرلمان المصري قبل أن يتحولوا إلى "حزب الدولة "الحاكم .

 ولعل الفارق يبدو كبيرا بين النتائج التي حققها مستقلون هذه الانتخابات ، وبين تلك التي حققها المرشحون المستقلون في انتخابات 1995 الذين حصلوا فقط علي 113 مقعدا انضم منهم ما يقرب من اده 10 إلي صفوف الحزب الوطني بعد دخولهم إلى البرلمان .فهل يمكن اعتبار هذا الفارق -الضعف تقريبا - ، حدثا بلا دلاله ؟ 

في واقع الأمر أن تمحور المعركة الانتخابية حول المستقلين والتراجع الكبير الذي شهد ته أحزاب المعارضة والحزب الحاكم معا قد جعل من الصب اعتبار هذه النتائج حدثا بلا دلالة . فيمكن اعتبار أن سطوة المستقلين في المعركة الانتخابية الأخيرة كانت هي الوجه الآخر لغياب السياسة من المجتمع ، وانهيار الصيغ التقليدية للعمل الحزبي ، وعدم قدرة    الأحزاب الرئيسة على التأثير والفعل داخل المجتمع المصري ، وعدم امتلاكها لخطاب سياسي قريب لمشاكل الجماهير أو بالحد الأدنى متفاعل معها –كما أشرنا من تبل –فالمستقلين في الحقيقية هم التعبير "السياسي "عن حالة الفوضى الشاملة التي تعيشها مصر اجتماعيا ، فهم الذين لا لرن حزبي لهم ولا طعم ، وهم في معظمهم نواب الخد مات والمحسوبات الذين لم يكونوا 9 سياسيا داخل " مؤسسة حزبية " وبالتالي لم يمتلكوا مهارات الكادر السياسي . صحيح أن بعضهم كان ضحية كثير من المعايير السيئة التي تحكم عملية اختيار المرشحين داخل الحزب الوطني وأدت إلى استبعادهم ، إلا أنهم نجي نفس الوقت لم يحاولوا أن ينشئوا صيغة سياسية واضحة خاصة بهم وبديلة لهذا الاستبعاد .

 وقد جاء هذا التصاعد الهائل في دور نواب "الخدمات المستقلين "عقب تردى كفاءة جهاز الدولة المصرية وغياب معايير موضوعية في تعيين الموظفين ومعظم الكر ادر العليا والمتوسطة ، فباستثناء اختبار وزارة الخارجية لا توجد مؤسسة أو وزارة حكومية واحدة في مصر تعتمد أسلوب المسابقات في اختيار كوادرها ، كل ذلك ساعد على تحول نائب البرلمان من نائب حزبي له تصور سياسي للدائرة وللمجتمع إلى نائب خدمي هدفه الأساسي الحصول علي استثناءات وفرص عمل لأبناء دائرته كبديل عن النظام SYSTEME الغائب . ورغم أن مفهوم العمل النيابي في مصر ظل مرتبطا إلي حد كبير "بالنائب الخدمي إلا أن معظم هؤلاء قدموا هذا الدور من خلال صيغة أو غطاء حزبي سراء كان من خلال الاتحاد الاشتراكي العربي التنظيم السياسي الوحيد في ستينيات هذا القرن أو من خلال خيار سياسي حكومي أو معارض كما حدث في السبعينيات والثمانينيات .أما في الانتخابات الأخيرة فقد بدا كل مرشح وكأنه "حزب "بمفردة يتحرك بصورة مفرطة في فرديتها ولا ينتمي إلى أي بناء أو

هيكل سياسي .

 فالانتماء إلى حزب يعني عمليا الانتماء إلي مؤسسة مما يجعله وبصرف النظر عن لون هذا الحزب السياسي تعبير عن قيم إيجابية غائبة عن المجتمع المصري .بالمقابل فان "فوضي " المستقلين عبرت عن "معكوس "القيم السابقة في الالتزام والارتباط بقيمة عليا وامتلاك مهارات وموهبة سياسية . . 

،إذا كان من المؤكد أن السياسة كما عرفتها مصر ومارستها الأحزاب في الستينيات والسبعينيات لم تعد هي نفسها السياسة التي تعرفها مصر والعالم الآن ، فالعمل الحزبي لم يعد تعبير عن الولاء لنص أيديولوجي مغلق مطلوب من كوادر الحزب حفظة وترديده عن ظهر تلب ودعوة الناخبين للتصويت على أفكار كبري تدعي أنها قادرة على تفسير أزمة السيولة وحركة الكون . 

أن السياسة والأحزاب السياسية ألان تمثل ا ولا مؤسسات لتنمية المهارات والخبرات السياسية لأعضائها وليس بناء ا ستالينيا يفرض قواعد صارمة من "السمع والطاعة "بين المستويات الأعلى والأدنى . أما التوجه الأيديولوجي فلم يعد هو الآخر مجموعة من النصوص الجاثمة على صدور أعضائها وكوادرها يرجعون إلى سطورها بل وأحرفها حين تواجههم أي مشكلة أو تحد ى فيزيدوها تعقيدا بد لا من أن يكونوا قادرين علي حلها ، بل أصبح هذا التوجه عبارة عن ارتباط بحزمة رحبة من الأفكار والمشاعر و REFLICTION  كل تميل إلى طريقة معينة في التفكير السياسي المرن .

 ورغم أن هذا الفهم التقليدي  للسياسة والعمل الحزبي لم يعد موجودا لدى الغالبية العظمي من المرشحين ، ط ن لم يغب كليا عن بنية معظم أحزاب المعارضة ، إلا أن هذا الفهم الحديث للسياسة والعمل السياسي قد غاب أيضا عن معظم المرشحين في الانتخابات الأخيرة ،وذلك لصالح نموذج الفرض ولا انتماء الذي عبر عنه المرشحين المستقلين . 

فاستفحال ظاهرة المستقلين في مصر يعبر في الحقيقة عن حالة "الاستسهال "التي يعيشها المجتمع المصري والتي لا يوجد فيها قيمة عليا موجهه لحركته .فمن المستحيل أن نجد في أي انتخابات أخرى في العالم مرشحهن يفصلون من حزب بسبب إصرارهم على الترشيح أمام مرشحي هذا الحزب ، ثم يعودون بعد أن صوت لهم الناخبين بصفتهم مستقلين إلى الانضمام مرة أخري إلى الحزب الذي سبق أن فصلهم ! ولعل هذا الهجوم من قبل المرشحين من أجل الترشيح على قوائم الحزب الوطني عبر عن قناعة موازية أن "الحزب الحاكم "هو المعبر الأكثر ضمانا للوصول إلى مجلس الشعب لا لكونه مؤسسة سياسية متماسكة لديها خطاب سياسي واضح ، إنما لأنه يعتمد علي بيروقراطية جهاز الدولة في مصر مما يعظم من فرص مرخيه في النجاح . 

كل ذلك في الحقيقة ساهم في ضرب السياسة والسياسيين وهزيمة الحزبية والحزبين ، وبالتالي أو بالنتيجة طغيان ظاهرة"فوضي المستقلين. . . . 

ولعل المفارقة الأبرز في الانتخابات الأخيرة أن جماعة،الإخوان المسلمين المحظورة الذي كثيرا ماعرفها البعض بأنها تيار غير حداثي كانت هي التيار الوحيد الذي استخدم منطق السياسة في المعركة الأخيرة بمعناها الحديث وحاول أن يربط بين القدرات المحلية للمرشحين وبين إمكاناتهم السياسية ، فهم جزء من المؤسسة السياسية الأحدث والأكثر تنظيما بين كل القوي السياسية في مصر ، وهم الذين وضعوا برامجهم علي شبكات الإنترنت وأرسلوا رسائل منتظمة إلى أنصارهم عبر الهاتف المحمول لمعرفة النتائج أول بأول ط شعار أنصارهم بأنهم طرفا مباشرا في المعركة الانتخابية . لقد نجح الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة لا لكونهم فقط وربما أساسا إخوانا إنما لكونهم يمتلكون مؤسسة نجحت في تربية كوادر علي قدر عال من التنظيم والموهبة السياسية فكانوا تقريبا هم التيار الوحيد الذي مارس السياسة في الانتخابات الأخيرة بمعناها الاجتماعي والحديث .

 ومع ذلك ستبقي المعادلة الأساسية للإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر تكمن في إصلاح الحزب الوطني وتحوله أولا إلى حزب سياسي حديث ، وأيضا العمل على تجديد نخبة الدولة المصرية وضخ  دماء جديدة لها تعي أهمية إيجاد معايير "مؤسسية "لاختيار مرشحي مجلس الشعب تقلص به من السلبيات التي صاحبت طوفان "فوضي المستقلين " ، وذلك حتى يأتي اليوم الذي يتطور فيه النظام السياسي المصري ويفصل بشكل كامل بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم .

الأراء الواردة في هذا الباب لا تعبر بالضرورة 

عن وجهة نظر المجلة.

مصر تتحدث عن نفسها

قراءة  سياسية 
د. حسن حنفى

لا يوجد وطن يخاطب مواطنيه كما تخاطب مصر المصريين. ولا يوجد مواطنون يخاطبون وطنهم كما يخاطب المصريون مصر . هذه العلاقة المتبادلة بين مصر والمصريين ، وهذا الحوار المستمر بين المصريين ومصر هو الذي أبدع الأدب والفن والسياسة منذ " شكاوى الفلاح الفصيح " فى أدب مصر القديم حتى رسالة قاسم أمين فى باريس " مصر للمصريين " ، شعارا وضعه الأفغاني ، وهو ليس مصريا جغرافيا ، ولكنه أدرك هذه العلاقة فاصبح مؤسس الحركة الوطنية الحديثة ومؤسس حزبها الوطني الذي صاغ تلميذه محمد عبده برنامجه السياسي . ( 1 ) 

أن لم مصر تتحدث عن نفسها " ليست قصيدة شعر لحافظ إبراهيم ولكنها تعبير عن أحوال مصر المعاصرة وعن وعيها التاريخي بين الماضي والحاضر ، عن ذاكرتها خوفا عليها من الفقد والمضياع . وعندما يتحدث الوعي التاريخي فإنما ذلك نهاية لمرحلة وبداية لأخرى كما هو الحال عند أر سطو مؤرخا لليونان ، وابن رشد مؤرخا للمسلمين ، وتوينبى وشبنجلر وربما تكون العولمة ، وثروة المعلومات وصراع الحضارات ونهاية التاريخ ا خر صيحاته التى تكشف عن بداية النهاية فى التفكيك وما بعد الحداثة ، مع بداية وعى جديد فى العالم العربي الإسلامي مركزه مصر وإيران بعد أن عزت المراكز الأخرى التى كان يمكن ان تكون قطبا ثانيا فى أمريكا اللاتينية من حلم جيفارا القديم وأصبحت مشغولة بالفقر والقهر والمخدرات ، أو في أفريقيا بعد تحرر الجنوب ولكن تقيدها الحروب الأهلية والقبلية والقتل على الهوية والفقر والتصحر والأمراض ، أو فى آسيا والنمور الآسيوية ، ولكن التلاعب بالأسواق المالية وضرب عملتها وحصارها واعتمادها على أسواق المال العالمية جعلتها تجنى ثمار اختيارها ، بمزاياه وعيوبه ، الاقتصاد قبل السياسة ، والصناعة قبل الفكر . لم يبق إلا العالم العربي الإسلامي الغادر بحيويته ونشاطه وتساؤلاته ونهضته ونضاله بالرغم مما يبدو عليه فى الداخل والخارج من نقائض فى الحرية والعدالة فى الداخل والاستقلال والاعتماد على الذات ، هو المرشح لإمكانية قيام قطب ثان فى عالم متعدد ا لأقطاب . 

ولا تتحدد السياسة الداخلية أو الخارجية إلا بشخصية الشعوب وليس فقط بأنظمة الحكم . وهناك عشر سمات فى مصر والمصريين ، هذه العلاقة المتبادلة بين العاشقين ، يمكن رصدها . وهى أشبه بالوصايا العشر التى يمكن تأسيس أنساق كاملة من الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون والتاريخ عليها . هى مبادئ عامة، دستور غير مكتوب ، وعرف شعبي بل وشريعة إلهية جعلت مصر والمصريين باقين على مد ى التاريخ بالرغم من عواصف الدهور وغوائل ا لزما ن 

 ا -إن من البديهيات الفكر ومسلماته الأولى أن يتحد الشيء مع ذاته قبل أن يتمايز مع الآخر، وهو ما سماه الفلاسفة من قبل الهوية والاختلاف. الهوية أن تكون أ هى أ ، والاختلاف أن تكون أ ليست ب . فوجود الأنا سابق على وجود الأخر ، معرفيا فى إدراك الذات ، أنا أفكر إذن أنا موجود " ، وهو الكوجيتو الشهير عند ديكارت ، ووجوديا " الذات تضع نفسها حين تقاوم " وهى العبارة الشهيرة عند فشته للتعبير عن مقاومة الألمان لاحتلال نابليون ، وهو ما عناه القرآن الكريم فى آية ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) الأنا واحد ، والأخر كثير .

 ومن ثم فإن علاقة الذات مع نفسها تسبق علاقتها مع الأخر . وقد ظهر ذلك أيضا فى تاريخ الفكر السياسي بأولوية البناء الداخلي على العلاقات الخارجية . وهكذا فعلت مصر محمد على ، ومصر عبد الناصر ، الاستعداد الداخلي قبل المشروع الوطني، الإعداد داخل الحدود قبل الانطلاق خارج الحد ود . هذا الجد ل بين الداخل والخارج مستمر عبر التاريخ فى النظم السياسية . فإذا ما اصبح للخارج الأولوية على الداخل حدث رد فعل ، هزيمة الخارج والعودة إلى البناء الداخلي ، نابليون بعد واترلو  ، ومصر بعد معركة نوارين ، ومصر بعد عبد الناصر . وقد عبر القران الكريم أيضا عن هذه الحقيقة فى آية ( وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) ، وأيضا ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) . لذلك أصبح شعار الحركة الإصلاحية البداية بالنفس قبل البداية بالعالم ( . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وأيضا ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) استئنافا لقول المسيح الشهير 0 ماذا تكسب لو كسبت العالم وخسرت نفسك ؟ . لذلك أن يبدأ الفكر السياسي برد الاعتبار للسياسة الداخلية والبناء الداخلي بالإضافة إلى السياسة الخارجية والانتشار الخارجي فان ذلك يمثل تقدما منهجيا في الفكر السياسي في مصر، وأن تتأسس مجلة السياسة الداخلية كرصيد لمجلة 9السباسة الدولية " فإن ذلك يكمل جد ل الداخل والخارج ، تجاوزا لحساسية الموضوعات الداخلية والأمان السياسي في الموضوعات الخارجية . 

 2- ولا تعنى السياسة الداخلية فحسب تحليل المؤسسات والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والإعلامية والتعليمية وأنساق القيم ومعايير الأخلاق . إنما تعنى التجربة والممارسات الوطنية ، الإحساس الداخلي للمواطن ، والولاء الوطني ، المصالح العامة التى سماها الطهطاوى المنافع العمومية . معنى الداخل السياسة فى بدايتها فى التعليم العام وفى الممارسات الطلابية  الجامعية وفى حياة الأحزاب السياسية وفى المشاركة الشعبية في الانتخابات للمجالس المحلية  والتشريعية والرئاسية . السياسة الداخلية تعنى الروح قبل أن يتحول إلى تشريعات ، والروية قبل أن تصبح قوانين ، والتجربة الحية للوطن وللمواطن قبل أن تتحول إلى نظم ولوائح . السياسة الداخلية هي التربة التي ينشا فيه الزرع والسيقان التي تورق الأوراق والثمار فى السياسة الخارجية .

 السياسة الداخلية أقرب إلى الفلسفة السياسية التى تضع المبادئ العامة التى تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم ، والسلطة بالجماهير ، وتبحث فى أسس العقد الاجتماعي وأنواعه ، فى طبيعة العدل والدرجة المسموح بها فى التفاوت الطبقي ، وفى كيفية توزيع الدخل القومي على مجموع المواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة والعدالة الاجتماعية ، وفى   التعددية السياسية وحق الاختلاف ، والتوازن بين الحقوق والواجبات الذي يكفله الدستور . السياسة الداخلية هي الحياة السياسية فى كافة نشاطاتها . حكومة ومعارضة ، الحمية السياسية التى تظهر فى الأدب والفن وف الأمثال العامية . بل وفى النكت الشعبية . السياسة الداخلية هى الوعاء الذي تنطلق منه السياسة الخارجية ، والتربة التى فيها تنبت التشريعات والقوانين ، والروح قبل البد ن ، والفكر قبل الواقع ، والأمكان قبل الفعل ، والتأهيل تبل المهنة . ان نشأة القوانين ليست فقط من الحق الطبيعي العقلي الثابت الأبد ى الأزلي ، ولا من مصالح الطبقات المتغيرة المتضاربة ، ولا من المصالح العامة التى تتجاوز الصراع الطبقي ، بل من التجارب الوطنية التاريخية الحية التى تكون الرصيد الأول للرعى السياسي والتاريخي للامة . إنها خبرة السنين الطويلة التي عبر عنها كل شعب حكمته في أمثاله العامية وآدابه الشعبية وفى سلوكه اليومي غير المد ون ، فى التحضر والتمدن وعمران الأرض والبقاء في التاريخ .

 ومن الواضح أن أحد أسباب العثرة فى العقدين الأخيرين فى تاريخ مصر السياسي المعاصر هو استفاء على الذات بعد 1970 تحولا من الجمهورية الأولى إلي الجمهورية الثانية من إعطاء الأولوية سياسة الخارجية ، التحرر العربي ، الواحد ة العربية ، القومية العربية ، دور مصر فى أفريقيا وآسيا مسؤولياتها عن الجزائر واليمن ، ونضالهما من أجل الاستقلال ، على السياسة الداخلية خاصة على مستوى الحريات العامة والتنظيمات الشعبية والتساهل مع الطبقات الجديدة ورأس المال الطفيلي تحت غطاء الشعارات السياسية والخطاب السياسي الجماهيري . وأن أحد أسباب شرعية الجمهورية الثالثة هو إعادة بناء البنية التحتية والخدمات العامة التى طالما كان المواطنون يئنون منها مقارنة بالدول الحديثة فى الخليج أو حتى فى ليبيا الشقيقة . فإذا كانت الجمهورية الأولى قد أعطت الأولوية للسياسة الخارجية فان الجمهورية الثالثة قد أعطت الأولوية للسياسة الداخلية. فقد كانت حرب أكتوبر أخر الحروب ، وأصبح السلام خيارا استراتيجيا بعد أن دخلت مصر أربعة حروب على الحدود وساندت عدة حروب أخرى فيما وراء الحدود، على حساب بنيتها الداخلية وتوفير الخدمات للمواطنين .

 3 - وأن أهم ما يميز مصر هو الاستمرارية فى التاريخ والتواصل عبر المراحل. فبالرغم من توالى نظم سياسية عديدة على تاريخ مصر ، الفرعوني ، واليوناني الروماني ، والقبطي ، والإسلامي القديم والغربي الحديث إلا أن هناك عناصر ثابتة فى تاريخ مصر لا تتغير بتغير النظم السياسية . هناك بنية تتحكم فى التاريخ ، وخلود وراء الزمان ، ومعية وراء التوالى هى التى تتحكم فى النظم السياسية حتى ولو بدت مختلفة بل وحتى متناقضة فى الخارج ( 2 ) . هناك نظام مركزي رئاسي، في قمته السلطة العليا التى تصل إلى حد التقديس والتجسد فى فرعون حقيقة ومجازا ، منذ أول الفراعنة حتى أخر الفراعنة . قد يكون ذلك مطلبا تاريخيا لتوزيع مياه النيل ، وتنظيم الدورة الزراعية وجباية الضرائب ، وتجنيد الجند ، وبناء الأهرام ، والدفاع عن البلاد . وبلا سلطة مركزية يتفتت الوطن كما كان الحال فى العصر المملوكي . إذا كانت سلطة شعبية ترعى مصالح الناس إذا التفوا حولها ، وأن لم تكن كذلك أداروا لها الظهور دون الثورة عليها ، تجاهلوها و أسقطوها من الحسبان . لذلك انتسبت مصر للدولة الفاطمية ، وللعقائد الشيعية، وظهور الإمام المحط ى المنتظر. وظهر عند المصلحين نموذج "المستبد العادل " والذي عرف في الفكر السياسي الغربي باسم "الاستبداد الشرقي" عند هيجل ومونتسكيو . وربما عبر القرآن الكريم عن ذلك بقول فرعون ( أنا ربكم الأعلى ) وأيضا ( أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتي ) .

 لذلك نشا الخلاف فى الحركة الإصلاحية الحديثة حول نموذج الإصلاح ، "الاستبداد الشرقي " أو " الفرعونية " ، فى مقابل " الديمقراطية " الغربية تعد د الأحزاب ، البرلمان ،  الدستور ، الأغلبية والأقلية ، المسؤولية أمام الشعب ، ا و " المستبد العادل " الذى فيه يستمر التاريخ ، السلطة المركزية للصالح العام ، أحصر وصلاح الدين ومحمد علي وعبد الناصر . ومازال الموضوع مطروحا فى الفكر السياسي المعاصر عن الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية فى الوجدان العربي المعاصر. ومازال السؤال مطروحا فى علم الاجتماع السياسي : من أين نبدأ ؟ من تغيير الثقافة السياسية التي مازالت ترى "ان الله يزع بالسلطان ما لا يذع بالقران " ، نبدأ من السلطة ، فالله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، أم نبد أ من الناس ، وحركة الجماهير ، ومراجعة الحكام . فالإمامة عقد وبيعة واختيار ، وليست نظاما ملكيا وراثيا كالنظام البيزنطي ، وليست نظاما عسكريا انقلابيا أخذ السلطة بالشوكة كما شرع الغزالى كالنظام العسكرية الانقلابية المعاصرة سواء تلك التى تحولت إلى ثورة اجتماعية أو تلك التى بقيت بعقلية الانقلاب العسكري .

ولا فرق ببن النظم السياسية فى "وحدانية التسلط " بتعبير ابن رشد. بل ان النظم الليبرالية نفسها لا نستطيع أن تقرر شيئا إلا بأمر " الباشا " ، والصراع على أشده بين من يريد خلافته ووراثته دون أحكام بقواعد الحزب الليبرالية . كما ان النظام الاشتراكي الديموقراطي نفسه لا يقوم إلا على الزعامات التاريخية والقيادات النشطة والمؤثرة التى منها تخرج التوجيهات لقواعد الحزب باسم الديموقراطية الموجهة أو المباشرة فى اللجان الشعبية . والنظم القومية لها قياداتها التاريخية ، وآلهتها ومفكروها . ولا يستطيع أحد أن يخرج على الأيديولوجيا وإلا كان تحريفا مراجعا ، خرج على النص ، وانحرف عن التيار . وهو نفس الموقف فى النظم الماركسية والإسلامية التي تمتلك قياداتها الحقيقة المطلقة والإمارة الشرعية والتي تتحد ث باسم الشعب والتاريخ أو الحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية . على الرغم من اختلاف النظم السياسية إلا أن بنيتها التسلطية واحدة . وتلك مأساة الأحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة  0  ( 3 ) .

 4 – ومصر بوضعها الجغرافي السياسي مركز لدوائر ثلاث : كما حدد عبد الناصر فى لم فلسفة الثورة9 ، وكما عبر عن ذلك مالك بن نبى فى "فكرة الآسيوية الأفريقية . ه . وهى تصور لا خلاف علبه بين الإخوان ، مصر والعروبة و الإسلام ، وبين الضباط الأحرار والثروة المصرية فى 1952 . فمصر مركزها محيطان. المحيط العربي ، والمحبط الأفريقي الآسيوي ، لذلك أنشأت مصر "منظمة تضامن شعوب أفريقيا وأسيا" وساهمت فى إنشاء "المؤتمر الإسلامي " الذي يضم كل الدول الإسلامية . ولا تناقض بين هذه الدوائر الثلاث . فمصر هى الوطن الذي ارتبط به المصريون منذ أقدم العصور . وهى من أقد م الحضارات البشرية . وفى نفس الوقت حدودها مفتوحة من الشرق من سيناء وآسيا . فسيناء هي المدخل الشرقي لمصر كما لاحظ حامد عمار وجمال حمدان من قبل . تأتيها الغزوات من الشمال الشرقي مثل الهكسوس ، والفتوحات من الجنوب الشرقي ، العرب. وتتبادل ثقافيا وتجاريا مع الشمال ، اليونان والرومان ، ومع الجنوب السودان والحبشة "بلاد نبط " كليوباترا من الشمال في الإسكندرية ، وحتشبسوت من الجنوب فى أسيوط وحمامات فرعون فى سيناء ، والإله آمون فى الغرب فى واحة سيوة . 

عزلها عن محيطيها مقتل لها ، وتهميشها قضاء على دورها . وقد كان هذا هو هدف الاستعمار منذ هزيمة محمد على وتحديد جيش مصر ثم ثورة عرابي وهزيمة العرابين وتكرار نفس المطلب ، ثم عد وان 1956 عقابا لها على مساندة الجزائر ومعادة الغرب ورغبتها فى توحيد العرب . وربما كان الهدف أخيرا من معاهدات السلام هو استبدال إسرائيل بمصر كأداة للتحديث وفقدان مصر دورها التقليدي لغيرها مما يقض على دور القلب بالنسبة لضخ الدماء فى الأعضاء . إن قوة مصر بمد ى تحمل مسؤولياتها  في الدوائر الثلاث ، وقوة الدوائر الثلاث بمد ى انجذابها حول مركزها فى مصر لم إلا اتجهت إلى الغرب كما هو الحال فى الخليج أو إلى الشرق كما هو الحال فى مجموع الدول الإسلامية في آسيا . أن دور مصر فى محيطها العربي الإسلامي مثل دور ألمانيا فى أوربا ، ودور أمريكا عبر الأطلنطي ، ميزان  ثقل في المنطقة . لذلك كانت سياستها باستمرار ، الحياد الإيجابي،وعدم الانحياز(لا شرقية ولا غربية) كما عبر القران الكريم .

 5 - تجتمع فى مصر الوطنية والعروبة والإسلام كثقافات متداخلة، حب الوطن ، واللسان العربي ، والثقافة الإسلامية . وهى السمة الغالبة على الشمال الأفريقي كله ، الجناح الغربي للوطن العربي . فالعربي هو المسلم ، والإسلام هو ثقافة الوطن وهوية الشعوب . لذلك انتشرت دعوة الأفغاني في مصر والمغرب العربي لتوحيده بين الوطنية والعروبة والإسلام . وكان من تلاميذه علال الفاسى مؤسس حزب الاستقلال . ولم يغب هذا التيار عن الشام في شخص "شكيب أرسلان " . واستمر هذا التيار فى مصر والشام عند محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب في مرحلته الاجتماعية . ومن الحركات الإصلاحية الحديثة خرجت معظم حركات التحرر الوطني فى مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب واليمن والعراق ، وسوريا ولبنان والسودان . ولم يشذ عن ذلك إلا أصحاب مصر الفرعونية أو مصر القبطية وهو تيار هامشي غير مؤثر في مجموع الشعب المصري .

 لم يحدث تساؤل حول القومية والإسلام إلا في الشام لقربه من تركيا وكرد فعل على القومية الطورانية . وخرجت حركة القوميين العرب على نفس نمط تركيا الفتاة، وحزب الاتحاد والترقى ، مما سبب خلافا فى الرأي والاتجاه السياسي بين الحركتين الإسلامية والقومية . وقبل أن تعقد سلسلة الحوارات بينهما بعد هزيمة 1167 . فالقومية ظاهرة شامية ، والإسلام الوطني ظاهرة مصرية . وانتشرت الظاهرة الشامية فى العراق وفى الخليج ، بينما انتشرت الظاهرة المصرية فى المغرب العربي والسودان وموريتانيا واليمن وشبه الجزيرة العربية . ولقد قامت مصر بدورها في تدعيم حركات التحرر الوطني فى المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وفى اليمن . كما حملت لواء تعليم اللغة العربية وتعريب الجزائر . كما تخرج منها معظم الاتجاهات الإصلاحية وروافدها في الوطن العربي منذ الأفغاني حتى حسن البنا ( 4 ) . ومن أجل الشام جمع الكواكبى بين العروبة والإسلام ، وجعل ميشيل عفلق الإسلام ثقافة العرب ، والعروبة جسد الإسلام وحامله " إن كان محمد كل العرب فان كل العرب محمد " .

 وثارت مشكلة فى الأيديولوجيات السياسية المعاصرة حول دور الدين فى نشأة  القومية . فبينما يرى القوميون الحرفيون أن القومية لها وجودها المستقل ومقوماتها الذاتية خارج الدين وكما هو الحال فى " الكتاب الأخضر" ، يرى آخرون أن الدين هو الدعامة الأولى للقومية مثل الصهيونية ، والسيخ نشا تياران فى فهم القومية الأول يجعلها علمانية صرفة ، والثاني يجعلها مرتبطة بالدين . كما نشأت في الفكر الماركسي نزعتان ، أممية تنكر القومية " يا عمال العالم اتحدوا" وماركسية قومية ترتبط بالذات القومية للشعوب كما هو الحال فى الماركسية السلافية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الاشتراكيات فى العالم الثالث ، أفريقية أو آسيوية أو عربية . 

6 - تتميز مصر بوحدة الشخصية عبر التاريخ ، وحد ة السكان والد ين والمجتمع والعادات والتقاليد والسلوك الوطني . ربما ساعدت جغرافيتها ، واديها وصحراؤها ، على هذا الاتساع فى الفضاء الجغرافي ، والرحابة والسماحة والتواصل فى السلوك الوطني . تجمع فى ألوان البشرة السواد والسمار والبياض ودون أن يكون عاملا فى التمايز الاجتماعي . يجتمع الأغنياء والفقراء فى إطار التكافل الاجتماعي والترابط الأسرى والإقليمي . ولا يجوز لأخ أن يخاصم أخاه أكثر من ثلاث ليال وخيرهما من بدأ بالسلام . وكان الإيمان بالدين ، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ركائز ثلاث للقومية العربية .

 وبالرغم من توالى عدة ديانات عليها إلا أن جوهرها واحد ، التوحيد الذي يعبر عن وحدة الأرض والشعب والرؤية والسلطة والولاء والقدر والمصير . لا فرق بين اخناتون وموسى وعيسى ومحمد . عقائدها واحدة : وجود الله ، وخلق العالم ، وخلود النفس بعد الجزاء ثوابا أم عقابا . والد ين فيها هو كل شئ ، مصدر  الحضارة والعلم والفن والثقافة والحضارة والتاريخ . هذا التجانس فى الشخصية المصرية هو الذي جعل شعب مصر قائما وصامدا فى التاريخ أمام نزعات الانفصال بين الشمال والجنوب )و الخلاف المفتعل بين المسلمين والأقباط ( 5 ) .

 لذلك كان من أهم الأخطار التى تهدد مصر هو تفتيت الوطن ، وفك العروة الوثقى باسم الطائفية ، مسلمين وأقباطا وباسم الماركسية ، أغنياء وفقراء ، ياقات بيضاء وياقات زرقاء ، أصحاب رؤوس ا لاموا ل والعمال ، إقطاعيون وفلاحون ، وباسم القومية ، قوميون وقطريون ، وحدويون وانفصاليون ، وباسم التاريخ تقدميون ورجعيون ليبراليون ومحافظون . لا يعنى ذلك إلغاء الصراع الاجتماعي والسياسي وجدل التاريخ بل يعنى فقط أن يتم ذلك فى إطار الوحدة الوطنية والحوار السلمي ، ومقارعة الرأي بالرأي ، والحجة بالحجة ، والبرهان بالبرهان.

 ان أخطر ما يهد د مصر والأمة العربية والإسلامية اليوم هو هذا الصراع العلني أو الضمني بين جناحي الأمة الرئيسيين ، الحركة الإسلامية والحركة التقدمية . الأولى تكفر الثانية ، والثانية تخون الأولى . صراع دموي في الجزائر وصل إلى مائة ألف شهيد ، يصفى كل جناح الآخر حتى يقضى عليه . فإذا نجح أحد التيارين لا يجد أحدا يحكمه بعد أن ضحى الفريقان بالشعب ذاته ، النساء والأطفال والشيوخ . وهو صراع مكبوت فى المغرب وتونس وليبيا ومصر وسوريا والعراق والسودان . قد ينفجر فى أية لحظة ان لم تنشا محاولات للحوار الوطني من أجل الوحدة الوطنية . إذا قويت الدولة انضم الجناحان إليها . فالقلب فى حاجة إلى رئتين. وإذا ضعفت الدولة ضربت أحد الجناحين بالآخر على التبادل ، اليمين باليسار مرة إذا كان الخطر من اليسار ، واليسار باليمين مرة إذا كان الخطر من اليمين . فيضف الجناحان الوريثان للدولة الرخوة فى الداخل التابعة فى الخارج . 

7 - يرتبط المصري بأرضه ويحن إليها إذا ما هاجر تحت ضغط الظروف الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية . ولم تصبح الهجرة ظاهرة فى مصر إلا بعد ثورة 1952 . ثم عظمت أثناء الجمهورية الثانية بعد 1970 وحتى الآن سواء داخل المنطقة العربية فى الخليج شرقا أو فى ليبيا

